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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٤مايو / أيار٢٣-١٢، كنيويور
  * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

مبـادئ الحكـم الرشـيد المتـسقة مـع          ”: الموضوع الخـاص  
: إعلان الأمم المتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية          

  “٤٦ و ٦ إلى ٣المواد 
      

ــشأن       ــق بحــل منازعــات      دراســة ب ــا يتعل ــة فيم ــضل الممارســات والأمثل أف
 بمـا في ذلـك نظـر اللجنـة الوطنيـة المعنيـة              ،الأراضي والمطالبات بالأراضي  

الـتراع المتـصل بأراضـي هـضبة        ة حـل    ولجن ـ) الفلـبين (بالشعوب الأصـلية    
المحليـة   المجتمعـات /والفريق العامل المعـني بالـسكان     ) بنغلاديش(ونغ  غشيتا
  لشعوب الأصلية التابع للجنة الأفريقية المعنية بحقوق البشر والشعوب ل

    
  مذكرة من الأمانة العامة

  
 تعــيينالمنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا الــشعوب الأصــلية في دورتــه الحاديــة عــشرة، قــرر   

 بــشأن لإجــراء دراســةبودولــو، مفيراجــا ديفاســيش روي وســيمون ويليــام  عــضويْ المنتــدى، 
 بمـا في  ، والأمثلـة فيمـا يتعلـق بحـل منازعـات الأراضـي والمطالبـات بالأراضـي             اتأفضل الممارس 

المتـصل بأراضـي   تراع ال ـولجنة حـل    ) الفلبين(ذلك نظر اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية        
ــنغلاديش(شــيتاغونغ هــضبة  ــة للــشعوب المجتمعــات /والفريــق العامــل المعــني بالــسكان  ،)ب المحلي
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، Corr.1  وE/2012/43(  التـــابع للجنـــة الأفريقيـــة المعنيـــة بحقـــوق البـــشر والـــشعوب  ،يةالأصـــل
 نتـائج الدراسـة الـتي     في دورتـه الثالثـة عـشرة     لمنتـدى الـدائم   اوفيما يلي تقدَّم إلى     . )١١١ الفقرة

  .قام بها السيد روي
  

ســات والأمثلــة فيمــا يتعلــق بحــل منازعــات   أفــضل المماردراســة بــشأن 
 بما في ذلك نظر اللجنـة الوطنيـة المعنيـة           ،الأراضي والمطالبات بالأراضي  

الـتراع المتـصل بأراضـي هـضبة        ولجنـة حـل     ) الفلبين(بالشعوب الأصلية   
المحليـة  المجتمعـات   /والفريق العامل المعني بالسكان   ) بنغلاديش(شيتاغونغ  

  جنة الأفريقية المعنية بحقوق البشر والشعوبلشعوب الأصلية التابع للل
    

  منهجية البحث  - أولاً  
ــه    - ١ ــهت ولايت ــد  ٢٠١٣في عــام بعــد أن انت ــدى ال ــسيد  كعــضو في المنت ــصبح ال ائم، لم ي

 ومن ثم فقد تم إنجاز الدراسة على يـد راجـا ديفاسـيش              .هذه الدراسة لإجراء  مفيبودولو متاحاً   
 لـيس ملمـاً   كاتـب الدراسـة  رع المتعلق بالمنطقة الأفريقية لأن استبعاد الف تم  ولهذا السبب    .روي

في كاتبــها المــشاركة المباشــرة مــن جانــب  علــى أســاسهــذه الدراســة  تقــومو. بالحالــة الأفريقيــة
بأراضـي  وفيمـا يتعلـق     .  في المـصادر الثانويـة     على أساس البحث   وأالأحداث المتصلة بالموضوع    

 لإحدى النـواحي التقليديـة  رئيساً ربته الشخصية باعتباره   لف إلى تج  ، استند المؤ  شيتاغونغهضبة  
بوصـفه مستـشاراً    ( في مجال حقوق الإنـسان ومحاميـاً أمـام المحكمـة العليـا في بـنغلاديش                  ناشطاًو

وزيــر دولــة في حكومــة تــصريف ثم ) قانونيــاً في بعــض القــضايا الــوارد ذكرهــا في هــذا التقريــر 
). شـيتاغونغ أراضـي هـضبة   ون البيئـة والغابـات و  لـشؤ  (٢٠٠٨الأعمـال في بـنغلاديش في عـام    

 ومــن مــشاركته في ،وفيمــا يتــصل بــالفلبين أفــاد المؤلــف مــن تجربتــه كعــضو في المنتــدى الــدائم 
. ثلـي الـشعوب الأصـلية     الاجتماعات والمناقشات الدولية وغيرها مـع المـسؤولين الحكـوميين ومم          

مـع  الـتي دارت  المناقـشات  خـلال  قـة  المؤلف عن الامتنان إزاء ما اكتسبه من رؤى عمي       يعرب  و
ــشعوب الأصــلية     ــن ال ــسؤولين الحكــوميين م ــراد والم ــذه لم تكــن    و. الأف ــا أن ه ــك، فبم ــع ذل م

 .كرهـا ذُ جـرى   لم يـتم الإحالـة إليهـا ولا        نيّـون المعها الأفراد   امقابلات رسمية فإن الآراء التي أبد     
  .)١(وحدههي آراء المؤلف الآراء المعرب عنها في هذا التقرير فومن ثم 

  

__________ 
 بالمكتـب  ١٦٩شاك مـن المـشروع   .  أ-يشعر المؤلف بامتنان عميق للغاية إزاء المساعدة التي قدمتها أوشاشا     )١(  

  .لية في بنغلاديشالقطري لمنظمة العمل الدو
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الأراضــي وقــانون حقــوق الإنــسان الــدولي  حقــوق النــضالات مــن أجــل  -ثانياً   
      والإصلاحات القانونية والإدارية في آسيا

حقــوق الأراضــي والإصــلاح القـــانوني    نــضالات الــشعوب الأصــلية مــن أجــل        -ألف   
     والإداري بشأن حقوق الأراضي والمطالبات بالأراضي وحل منازعات الأراضي

حركــات الــشعوب في صــميم لإقــرار حقــوق الأراضــي  ثــارتالــتي  النــضالاتتكمــن   - ٢
أن الأراضي والمـوارد أمـور   فأيرين دايس وكما لاحظت أريكا  .الأصلية على صعيد العالم كله   

ــها   ــها      لا غــنى عن ــى هويت ــاظ عل ــل وللحف ــشعوب ب ــك ال ــاء تل ــى ســلامتها   ولبق ــها وعل كرامت
 .)E/CN.4/Sub.2/2002/23  وCorr.1  وE/CN.4/Sub.2/1997/17انظــر  (الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــل قــد و ــسم بأنهــا    إقي ــشعوب الأصــلية بأراضــيها وأقاليمهــا تت ــة ال ــة خاصــة  ”ن علاق ذات أهمي
  .)٢(“يزةتملها سماتها المكشعوب  هالاستمرارتها وقيمها الروحية وبالنسبة الثقاف
مــن وتمثــل الأرض مــصدراً رئيــسياً للــتراع الــذي يــشمل الــشعوب الأصــلية في العديــد    - ٣

 وهـذه التراعـات، فـضلاً عـن العلاقـة بـين تجريـد الـشعوب الأصـلية مـن أراضـيها                 .مناطق العالم 
سها على نطاق واسـع مـن جانـب البـاحثين            تم تدارُ  ،والتمييز ضدها وتخلفها  وظروف تهميشها   

الاعتـراف  فقـد أدى    ومـن الناحيـة الأخـرى        .)٣( تم تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة         بما في ذلك ما   
الكــافي مــن جانــب الــدول بمطالبــات الــشعوب الأصــلية بالأراضــي والحلــول المنــصفة لمنازعــات 

ــشعوب الأصــلية   ــة   ،الأراضــي الــتي تــشمل ال ــسلام والاســتقرار والتنمي ــبني التوصــل إلى ال  إلى ت
ــة   ، العــالمالمــستدامة في العديــد مــن أرجــاء   بمــا في ذلــك المنــاطق الــتي كانــت في الماضــي منكوب

) إلى حـــد مـــا( الهنـــد وميانمـــار والفلـــبين وبـــنغلاديش  ي ومنـــها مـــثلاً شمـــال شـــرق ،بالتراعـــات
  . المتعددة القومياتبوليفيادولة ونيكاراغوا و

الغ  في المائـة مـن الـشعوب الأصـلية في العـالم الب ـ             ٧٠وتُعد آسـيا موطنـاً لمـا يقـرب مـن              - ٤
 مـن حقوقهـا المتعـارف عليهـا         فئاتهـا  تم حرمان عـدد مـن        فيما جرى نسمة  مليون   ٣٧٠عددها  

مــشاريع إنمائيــة بمــا في ذلــك الــسدود ومــشاريع يوصــف بأنــه ومــا  .)٤(في الأراضــي وفي غيرهــا
نقـل الـسكان    فـضلاً عـن     التعدين وغيرهـا مـن الـصناعات الاسـتخراجية          عمليات   و “الغابات”

__________ 
  )٢(  International Land Coalition, ILC’s Approach to Indigenous Issues,(Rome, 2013).  
علــى ســبيل المثــال الدراســة الــتي أعــدها خوســيه مــارتينيز كوبــو في أوائــل الثمانينــات مــن أجــل اللجنــة  انظــر   )٣(  

وحماية الأقليات، وهي دراسة مشكلة التمييز ضـد        الفرعية المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان بشأن منع التمييز          
والتقـارير الـتي أعـدتها البروفيـسور     ) E.86.XIV 3(رقـم المبيـع   : منـشورات الأمـم المتحـدة   (السكان الأصـليين،  
  .دايس للجنة الفرعية

  )٤(  Land Watch Asia, The Prolonged Struggle for Land Rights in Asia: A Regional Overview, 2013.  
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 وفي الوقـت نفـسه،    . من الأسباب الرئيـسية لمثـل هـذا الحرمـان          لعسكرية تعدّ ا وممارسة الأنشطة 
مبـادرات في المجـالات القانونيـة والـسياسية في عـدد            تم اتخـاذ    فعلى مدار العقود القليلة الأخيرة،      

أدّت إلى الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصـلية بمـا في ذلـك الحقـوق               فمن البلدان في آسيا     
شـهدتها أراضـي     ومن بينـها التطـورات الـتي         )٥( المتبعة فها على أساس الأعرا   في الأراضي وغير  

  .شيتاغونغ في بنغلاديش وفي الفلبينهضبة 
 طبقــاً لدســتور ١٩٩٧قــانون حقــوق الــشعوب الأصــلية في عــام   صــدر ففــي الفلــبين   - ٥

قافيــة  ممــا يــسَّر الاعتــراف الرسمــي بحقــوق الــشعوب الأصــلية في الهويــة الث  ١٩٨٧الفلــبين لعــام 
أراضـي  وفي  .  فـضلاً عـن حقهـا في منـاطق وأراضـي أسـلافها             ،والتكامل الثقافي والحكم الـذاتي    

إلى اتفـاق في عـام   بعد عقـود مـن الـتراع المـسلح     شيتاغونغ في بنغلاديش، جرى التوصل هضبة  
 مـع   ،الحاجة إلى إعادة التأهيـل لـصالح الـذين تـضرروا          مما أدى للاعتراف ب    لإنهاء التراع    ١٩٩٧
  . نُظم الحكم الذاتي في المنطقة وإتاحة سُبل الحل المنصف للمنازعات المتصلة بالأرضدعم
بــأدوار تحديــداً  للتــشريعات المتــصلة الــتي تتــسم بالأهميــة بالنــسبة أمــا الأمثلــة الأخــرى   - ٦

النـصوص  فتـشمل   الشعوب الأصلية في مجالات الحكم الذاتي والتـشريع والتنميـة وإقامـة العـدل               
 ي في شـرق   سـاراواك  صـباح و   ولايتيْإلى   إضافة الهند   يولايات في شمال شرق   بلمتصلة  الدستورية ا 

 وهو ما تم استكماله بتدابير تـشريعية وتنفيذيـة سـواء علـى المـستوى الاتحـادي أو علـى                  ،ماليزيا
أفـضل  وهذه الدراسة تركِّز على تقييم عدد قليل من الأمثلة المختـارة بـشأن              . الجهويالمستوى  
منطقـة أراضـي    الأراضـي مـن آسـيا بمـا في ذلـك            بطالبـات   الممنازعات الأراضي و   حل   ممارسات

 علـى ذكـر   الدراسـة باختـصار  تـأتي  وفي هذا الإطار . شيتاغونغ في بنغلاديش وفي الفلبين  هضبة  
  .في آسياحالات مماثلة أخرى 

  حقوق الأراضي للشعوب الأصلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان  - باء  
 بــالأرض وبــالمواردالأمــور المتــصلة  حــق الــشعوب الأصــلية في الأرض  مفهــوميــشمل   - ٧

 منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن ســكان وقبائــل الــشعوب ة وهــذا مــا يــنعكس في اتفاقيــ.الطبيعيــة
بــشأن الــشعوب الأصــلية   منظمــة العمــل الدوليــة واتفاقيــة ) ١٠٧رقــم ( ١٩٥٧الأصــلية لعــام 

 “المعتــاد ســكناهاالأقــاليم ” ١٠٧فاقيــة رقــم  وتــذكر الات.)١٦٩رقــم  (١٩٨٩ لعــاموالقبليــة 
الأهميـة الخاصـة الـتي تتـسم بهـا علاقـات            ” إلى   ١٦٩بينما تشير الاتفاقية رقـم       ،)١ (١٢المادة  (

المعنيــة لــشعوب لالثقافــات والقــيم الروحيــة  الــشعوب مــع الأراضــي والأقــاليم بالنــسبة إلى هــذه
 ١٦٩  رقــم كمــا أن الاتفاقيــة.)١(١٣ المــادة (“وبخاصــة الجوانــب الجماعيــة مــن هــذه العلاقــة

__________ 
  )٥(  R. D. Roy, Traditional Customary Laws and Indigenous Peoples in Asia, (London, Minority Rights Group 

International, 2005).  
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يشمل مفهوم الأقاليم الذي يغطي البيئة الإجمالية للمناطق الـتي          ”  يضاتوضح أن مصطلح الأر   
تركّــز وهــي  ))٢(١٣المــادة  (“ بخــلاف ذلــكتقــوم باســتخدامهاتــشغلها الــشعوب المعنيــة أو  
“ المــوارد هــذهاســتخدام وإدارة وحفــظ ” الــشعوب الأصــلية في بــشكل خــاص علــى مــشاركة

 “في ذلــك المـوارد المنجميــة أو الـسطحية أو الحقــوق في المـوارد الأخــرى المتـصلة بالأراضــي     بمـا 
  .)١٥المادة (
ليتبـع  ) “الإعـلان ”(وقد جاء إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية                   - ٨

يم والميـاه   الأراضـي والأقـال   ”عبـارات   يـستخدم   الإعلان  ف ـ ،روح اتفاقيتي منظمة العمـل الدوليـة      
الأراضـــــي والأقـــــاليم  ”و . )٢٥المـــــادة  (“ مـــــن المـــــوارد هـــــاوالبحـــــار الـــــساحلية وغير 

 ويتبـع الإعـلان   .)٣٠ و ٢المادتـان   (“ أو الأقـاليم  يض ـاالأر”و  ) ٢٨  و ٢٦ المادتان(“والموارد
 كما أن الأحكام المتصلة بالأرض في الإعـلان تـشمل       .نهجاً ثقافياً وجيلياً إزاء حقوق الأراضي     

ــتي تحــول دون       الا ــضمانات ال ــة إضــافة إلى ال ــوق الإقليمي ــوق الأرض والحق ــراف بحق ــام عت القي
إعــادة التــوطين والإبعــاد إضــافة إلى النــصوص المتــصلة بالآليــات الــشاملة    ب وبأنــشطة عــسكرية

  . والتعويضالانتصافوالعادلة والمنصفة بما في ذلك 
 وأن ،فئـة خاصـة مـن الحقــوق    أن حقـوق الـشعوب الأصــلية لا تمثـل    تم التأكيـد علـى  و  - ٩

ــم       ــة رق ــشعوب الأصــلية والاتفاقي ــشأن حقــوق ال  انطرحــيلا ” ١٦٩إعــلان الأمــم المتحــدة ب
ين يمثلان تأكيدات لحقـوق     بل على العكس فإن هذين الصكَّ     “ حقوق جديدة أي  يخترعان   ولا

ن الحقـوق    وهذا يعني أنهمـا يـضعا      .الإنسان العالمية الشاملة فيما ينطبقان على الشعوب الأصلية       
بـاحترام وحمايـة حالـة الـشعوب الأصـلية وتلبيتـها            زام الدول   التالشاملة ضمن السياق بما يؤكد      

 تجاوز المظـالم التاريخيـة والأنمـاط    بما يؤدّي إلىمن خلال مراعاة الجوانب المشتركة لهذه الحقوق      
  .)٦(الشعوب الأصليةالذي تواجهه لتمييز من االراهنة 

ــة معاهــدات دول   - ١٠ ــة أخــرى وثم ــة     ،ي ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــا في ذلــك العهــد ال  بم
ــسياسية ــصادي  ،وال ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ــة ة والعهــد ال ــة والثقافي  إضــافة إلى ، والاجتماعي

 ،القضاء على التمييـز ضـد المـرأة       اتفاقية   و ،الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التمييز العنصري      
 وكلــها تــضم ،تفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بــشأن تغيُّــر المنــاخواتفاقيــة التنــوع البيولــوجي وا

  .بدورها أحكاماً تتصل بصورة مباشرة بما للشعوب الأصلية من حقوق الأراضي
    

__________ 
  )٦(  B. Feiring, Indigenous peoples’ rights to lands, territories and resources, Rome, ILC, 2013. 
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طالبـــات الم فيمـــا يتعلـــق بحـــل منازعـــات الأراضـــي و اتالممارســـأفـــضل   -ثالثاً   
    شيتاغونغ في بنغلاديش أراضي هضبة الأراضي في ب

شيتاغونغ هضبة أراضي  عن الأرض والتراع المسلح واتفاقية نقل القسري بعيداًوالالتمييز 
  ١٩٩٧لعام 
تــشارك في الحــدود وهــي شــيتاغونغ في جنــوب شــرقي بــنغلاديش أراضــي هــضبة تقــع   - ١١

وميانمـار  ) تريبـورا وميـزورام   ولايتا  (الهند من ناحية الشمال والشرق والجنوب       كلا من   الدولية  
الـسهول   وهي منفصلة عـن خلـيج البنغـال في غربـه مـن خـلال مقاطعـة                   .)ولايتا شن وراخين  (

المقاطعـات  تـشكل   و .)ولا ينبغـي الخلـط بينـها وبـين هـضبة شـيتاغونغ            (شـيتاغونغ   الساحلية في   
تغطـي مـا مـساحته      و أراضـي الهـضبة    ،الجبلية الـثلاث وهـي رانغامـاتي وبنـداربان وخجرشـاري          

 في المائــة ٥٣ ومنــهم نــسمة ١ ٥٩٨ ٢٣١ نهاويبلــغ عــدد ســكا   كيلــومتراً مربعــاً  ١٣ ١٨١
  .٢٠١١تعداد السكان الوطني لعام حسب تقدير “ القبلي”يتسمون بالطابع 

والمنطقة المذكورة أعلاه تتميَّز عن بقية أنحاء البلاد بحكـم تضاريـسها سـواء الـتي تحفـل               - ١٢
ــا الدســتوري والإداري الف      ــضلاً عــن تاريخه ــات ف ــال والغاب ــد بالهــضاب أو بالجب إضــافة إلى ري

 والتـشاك  البـاوم تـشمل شـعوب   فالـشعوب الأصـلية   أمـا   . من سكان الـشعوب الأصـلية      قاطنيها
ــانغ و  وهــذه . بــورايبنخــوا وتــشنغيا والترالمرمــا والمــرو والاللوشــاي ووالــشكما والخــومي والخي

ر  فهـي أكث ـ   الجـسمانية ومن الناحيـة    . الشعوب تمثل أقليات إثنية ولغوية ودينية ضمن بنغلاديش       
 تــدين بالعقائــدوهــي . شعوب جنــوب شــرقي آســيا مــن معظــم شــعوب جنــوب آســيا بــشــبهاً 
 -ت  لتبِ ـا ومعظمهـا يـتكلم لغـات        ،والهندوكية والمـسيحية أو العقائـد الأصـلية التقليديـة         ية  ذالبو
وهــي لغــة  البنغاليــة نوالــشعب البنغلاديــشي يتكلم ــأفــراد وعلــى النقــيض فــإن غالبيــة  . رمــاوب

أقــرب عرقيــاً إلى  وهــم الإســلامية كمــا يــدينون بالعقيــدة. أوروبيــة -و  آريــة أو هنــد- هنــدو
. أكثر من جيرانهـا إلى الـشمال أو الـشرق أو الجنـوب الـشرقي          بنغلاديش  البلدان المجاورة غرب    

ــة وبيروقرا     ــر منتخب ــذاتي للمنطقــة يــضم مؤســسات ودوائ ــة طكمــا أن النظــام الإداري شــبه ال ي
  .)٧(وتقليدية

الزراعـة التحويليـة المعروفـة      هـي   المنطقـة   للـشعوب الأصـلية في      التقليدية  الحرفة  كانت  و  - ١٣
 وهـو للـشعوب والـسكان الأصـليين       الأصـلي   أفضت إلى الاسم    التي  وهي   ،“جوم” باسممحلياً  

أســاس الأرض بالإضــافة إلى علــى تقــوم لا ف رَحِــوجــد أيــضاً ت واليــوم .“أو جومــو“ جومـا ”
__________ 

  )٧(  P. Martin, Institutional Capacity Building: A Review of the CHT Institutions of Governance (Rangamati, 

Bangladesh, United Nations Development Programme, Chittagong Hill Tracts Development Facility, 

2004). 
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“ الجومـا ”والهوية الاجتماعية والثقافية والروحية لشعوب      الوجود   ويرتبط )٨(الزراعة التحويلية 
  .الأسلافب ارتباطاً وثيقاً ةكشعوب متميز

ــد   - ١٤ ــصادية  شــكلت وق ــسياسية والاقت ــسببت في  الكــبرى الأحــداث ال ــة وت ــاريخ المنطق ت
 إلحاق أراضي هـضبة شـيتاغونغ      وهذه الأحداث تشمل     .تغيُّرات ديمغرافية وإيكولوجية أساسية   

عاهـدة الأمـة إزاء الأمـة       لمانتـهاك   في  الحكومة البريطانية في القرن التاسع العشر        بواسطة   البنغالب
 وقد أعقب ذلك مزيد مـن       .)٩( المعقودة بين ملك الشكما والحاكم العام البريطاني       ١٧٨٧لعام  

 وفادحـــة الـــضررتآكـــل نظـــام الاســـتقلال الـــذاتي إضـــافة إلى إنـــشاء مـــشاريع إنمائيـــة ضـــخمة 
الفترة الـتي سـبقت اسـتقلال     خلال ١٩٦٠مائي في عام    وتكليف بإنشاء سد كهر   ذلك ال  في بما

ي أراضــي مــسْوإغــراق خُالأســلاف واطن ممــا أدّى إلى تــدمير مَــ) ١٩٧١-١٩٤٧(بــنغلاديش 
 مــــن الــــشعوب الأصــــليةأساســــاً في المنطقــــة مــــع تــــشريد ثلــــث الــــسكان  زراعــــات الأرز 

  . )١٠(تسكنها التي
صـراع   في أعقـاب     ١٩٧١مستقلة عن باكـستان في عـام        وبعد أن أصبحت بنغلاديش       - ١٥

لتـشمل  أراضـي هـضبة شـيتاغونغ       مسلَّح دام تـسعة أشـهر جـاءت أخطـر الأحـداث المـدمِّرة في                
 وحركات مـسلحة مـن أجـل الحكـم الـذاتي            ة كثيف وأنشطة عسكرية  الدولةتمييزاً على مستوى    

إلى انتــهاكات جــسيمة وأدّت هــذه الأحــداث . وبرنــامج لنقــل الــسكان تحــت إشــراف الدولــة 
لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن التابعـة للدولـة وقـد تم توثيقهـا بدقـة بواسـطة العديـد مـن                

. )١١(والمنظمـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان       ) E/C.19/2011/6انظـر   (آليات الأمـم المتحـدة      
 ٢٠٠ ٠٠٠، تم تــــوطين مــــا يتــــراوح بــــين  ١٩٨٥-١٩٨٤ الفتــــرة  إلى١٩٧٩ومــــن عــــام 

__________ 
  )٨(  R. D. Roy, “Occupations and Economy in Transition: A Case Study of the Chittagong Hill Tracts”, in ILO 

(ed.), Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends, ,( Geneva, 2000). 

  )٩(  A. M. Serajuddin, “The Rajas of the Chittagong Hill Tracts and their Relations with the Mughals and the 

East India Company in the Eighteenth Century” in Journal of the Pakistan Historical Society, Vol. XIX, 

Part 1, Karachi, 1968, pp. 53-60; S. B. Qanungo, Chakma Resistance to British Domination (1772-1798), 

Qanungopara, Chittagong, 1998; W. Van Schendel, W. Mey & A. K. Dewan (eds.), The Chittagong Hill 

Tracts: Living in a Borderland, White Lotus Press, 2000. 

  )١٠(  D. E. Sopher, “Population Dislocation in the Chittagong Hills” in The Geographical Review, Vol. LIII No.3 

July 1963. 

  )١١(  Militarization in the Chittagong Hills Tract, Bangladesh: The Slow Demise of the Region’s Indigenous 

Peoples, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) report 14, (Copenhagen, IWGIA, 

Organising Committee Chittagong Hill Tracts Campaign and Shimin Gaikou Centre, 2012); Amnesty 

International, “Bangladesh: indigenous peoples engulfed in Chittagong Hill Tracts land conflict”, press 

release, 12 June 2013.  

http://undocs.org/ar/E/C.19/2011/6�
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ممـا أفـضى إلى   أراضي هضبة شـيتاغونغ   في منطقة المسلمين البنغال مهاجري من  ٤٥٠ ٠٠٠ و
أفــراد الــشعوب  مــن ١٠٠ ٠٠٠ جمــاعي لنحــو نــزوحوداخلــي نزاعــات عرقيــة وحالــة تــشريد 

 عقـد التـسعينيات ولكـن الكـثيرين          أُعيـد معظمهـم إلى الـوطن في        وقدالأصلية إلى الهند المجاورة     
إعـادة التأهيـل    غيـاب    فـإن    ،وعليـه  .)١٢( الوقـت الحـالي    حـتى منهم لا يزالون بغـير إعـادة تأهيـل          

الأراضـي لا يـزالان بـين الأسـباب الرئيـسية للإحبـاط         لمنازعـات    وعدم التوصّـل إلى حـلّ عـادل       
  . أعلاه صفوف الشعوب الأصلية في المنطقة المذكورةان يسودنذيلوالسخط ال

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢ في   تمّوبعد مفاوضات امتـدت لأكثـر مـن عقـد مـن الـزمن،                 - ١٦
 توقيع اتفاق بشأن السلم والحكم الذاتي وإعادة التأهيل بين الحزب الـسياسي الرئيـسي               ١٩٩٧

 . وهو بارباتيا شاتاغرام جانا سـنغاتي سـاميتي وحكومـة بـنغلاديش            للشعوب الأصلية في المنطقة   
 هــضبةتــشكيل وزارة معنيــة بــشؤون ) أ(أفــضت إلى فقــد  نــتج عنــها الاتفــاق الــتيزمــة الحأمــا 

ــيتاغونغأراضــي  ــة؛    ) ب(؛ ش ــي بالمنطق ــس إقليم ــشاء مجل ــدعيم المج ــ) ج(إن ــى  ت ــة عل الس الثلاث
إعـادة تأكيـد وتـدعيم دور المؤسـسات التقليديـة للـشعوب الأصـلية الـتي         ) د(؛  مستوى المقاطعة 
تشكيل لجنة معنية بالأراضي من أجل حل المنازعات المتـصلة بـالأرض            ) هـ(. تعترف بها الدولة  

  .إنشاء محاكم مدنية وجنائية مستقلة عن الإدارات الإقليمية والجهوية) و( و
 وبعـض أحكـام قـوانين       ١٩٩٨على أن دستورية قانون المجلس الإقليمي بالمنطقـة لعـام             - ١٧
جـاء   ومـن ثم     ، أمام شُعبة المحكمـة العليـا      ن عليها  تم الطع  ١٩٩٨لعام  ) المعدَّلة( الجهوية هامجالس

 حكـم شُـعبة   حيـث لا يـزال  الاسـتئناف في شُـعبة الاسـتئناف     نظـر  بانتظـار  ةإعلانهـا غـير قانوني ـ  
 نقـل   )أ(: تـشمل ف الاتفـاق    فيالأحكام الرئيسية المتـصلة بالأراضـي       أما   .)١٣(قائماًالمحكمة العليا   

ــةإدارة الأراضــي إلى المجــالس   ــة   تثبيــت  إعــادة )ب(؛ الجهوي وإعــادة دمــج المؤســسات التقليدي
 إعادة تأهيل لاجئي جوما الدوليين والأشـخاص المـشردين داخليـاً مـن              )ج(الأصلية؛  للشعوب  

 حــل )هـــ(لغــير المقــيمين؛ غــير المــشروعة لأراضــي ا إلغــاء عقــود إيجــار )د(الــشعوب الأصــلية؛ 
أبنـاء   مِنح بشأن ملكية الأراضـي إلى         تقديم )و(منازعات الأراضي بواسطة لجنة معنية بالأرض       

  .)E/C.19/2011/6 (المعدمينالشعوب الأصلية 
__________ 

  )١٢(  A. Mohsin, The Politics of Nationalism: The case of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, , Dhaka, 1997; S. 

Adnan, Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of 

Bangladesh, Research and Advisory Services, 2004; R. D. Roy, “The Population Transfer Programme of 

1980s and the land rights of the indigenous peoples of the Chittagong Hill Tracts”, in S. Bhaumik and other 

eds., Living on the Edge: Essays on the Chittagong Hill Tracts (Kathmandu, South Asia Forum for Human 

)Rights, 1997.  
 وكـان  Bangladesh Law Chronicles, vol. 15) ٢٠١٠(ديش وآخـرين،  محمد بادوالزمان وآخرون ضـد بـنغلا    )١٣(  

  .الكاتب واحداً من المستشارين القانونيين في هذه القضية وكذلك في القضايا الوارد ذكرها في الدراسة

http://undocs.org/ar/E/C.19/2011/6�
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أبـدت   ٢٠١٣ إلى عـام     ٢٠١١من عام   منطقة في الفترة    للعديدة  زيارات   في أعقاب و  - ١٨
ما يكـاد يكـون الـذين اجتمعـت         ”: اضيمنظمة العفو الدولية الملاحظة التالية بشأن قضايا الأر       

 - سـنتين  ىإليهم منظمة العمل الدولية خلال إجرائها بحوثهـا مـن أجـل هـذا التقريـر علـى مـد            
ــاليين      ــستوطنين البنغـ ــن المـ ــاث، أو مـ ــور وإنـ ــن ذكـ ــادة ال  مـ ــرويين أو القـ ــن القـ ــاري أو مـ باهـ

ألة الأرض أمـر     كـانوا يـشعرون بـأن التـصدي لمعالجـة مـس            -الحكومـة   /المسؤولين في الجـيش    أو
أراضـــي شهدها في الوقـــت الحـــالي  تـــجـــوهري بالنـــسبة لحـــل الكـــثير مـــن المـــشاكل الـــتي       

  .)١٤(شيتاغونغ هضبة
 بإنهـاء النـشاط     منـها   بمـا في ذلـك مـا يتعلـق         -وثمة عناصر جوهرية أخرى من الاتفـاق          - ١٩

 منفـذة    ظلـت إلى حـد كـبير غـير         ، وقـد   إعـادة التأهيـل    أو الإبعاد القسري إضافة إلى    العسكري  
ومـن هـذه الدراسـات مـا تم      .)١٥( عديـدة  منقوصة التنفيـذ علـى نحـو مـا تـشهد بـه دراسـات               أو

في عـام  إلى الدورة العاشرة للمنتـدى      وتم تقديمها   إجراؤه بواسطة عضو سابق في المنتدى الدائم        
بقيـام  وقد اتخذ المنتدى الدائم بعض التوصيات في تلك الدورة بمـا في ذلـك مـا يتعلـق                    .٢٠١١

 ممــن ينتــهكون ،ارة عمليــات حفــظ الــسلام بمنــع الأفــراد العــسكريين والوحــدات العــسكرية  إد
تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة،     تم ت ـ من المشاركة في أنشطة حفظ السلام الـتي          ،حقوق الإنسان 

ــاً وأن تعلــن حكومــة بــنغلاديش    الاتفــاقمــن أجــل تنفيــذ  محــددة  وطرائــق اًمحــدَّدجــدولاً زمني
)(E/2011/43 and Corr.1, para. 102.  

  
  أراضي هضبة شيتاغونغلجنة حل منازعات الأراضي في     

 لجنـة   بأنهـا  فيما يلـي  وتعرف  (أراضي هضبة شيتاغونغ    لجنة حل منازعات الأراضي في        - ٢٠
 الــتي حــلّداريــة الإ اتتوجيهيــال علــى أســاس ١٩٩٩في عــام تم إنــشاؤها لأول مــرة ) الأراضــي

 ٥٣القـانون    (٢٠٠١ في عـام     أراضي هضبة شـيتاغونغ   لجنة منازعات الأراضي في     قانون  محلها  
مكلِّفـة   تقـدِّم حلـولاً علاجيـة سـريعة وغـير         وكان من المتصور أن اللجنة سوف        .)٢٠٠١لعام  

ولـيس   ليتبـع روح     ٢٠٠١انون عـام     وجاء ق  . ومستدامة لمنازعات الأراضي في المنطقة     ومنصفة
 سـواء   ، متوافقـة  بـصورة  بهـا    قـضى  هيكله والمهـام الـتي       ومع ذلك فقد جاء    .١٩٩٧اتفاق  نص  

__________ 
  )١٤(  Amnesty International, Pushed to the Edge: Indigenous Rights Denied in Bangladesh’s Chittagong Hill 

Tracts, (London, 2013).  
  )١٥(  R. D. Roy, “The discordant accord: challenges in the implementation of the Chittagong Hill Tracts Accord 

of 1997”, in M. Boltjes, ed., Implementing Negotiated Agreements: The Real Challenge to Intra-State 

Peace (The Hague, T. M. C. Asser Press, 2007); and Adnan, Migration, Land Alienation and Ethnic 

Conflict.  
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 ولا ســيما  مــع إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية   وكــذلكمــع الاتفــاق 
  .٣٠-٢٥ المواد
ق الـشعوب الأصـلية في       جوهريـاً بالنـسبة لتـأمين حقـو        وبرغم أن اللجنة تشكِّل عـاملاً       - ٢١

 أشـواط التقـدم المنـاظرة الـتي تحققـت           علـى أسـاس   الأراضي إلاّ أن الأمر يقتـضي تقيـيم مهامهـا           
 فـضلاً عـن    ١٩٩٧فيما يتصل بالتدابير الأخرى المتعلقة بالأرض، الوارد ذكرها في اتفـاق عـام              

 المؤسـسات    بمـا في ذلـك     ،أراضـي هـضبة شـيتاغونغ     قدرة المؤسسات المحـددة للحكـم الـذاتي في          
ــة ــوخَّ    ،التقليدي ــى النحــو المت ــا عل ــوم بأدواره ــى أن تق ــة و   عل ــصادرة بالمنطق ــوانين ال في ى في الق

 وهـو قـاضٍ متقاعـد مـن     ،وتتألف لجنة الأراضـي في المنطقـة مـن رئـيس      . الاتفاق المذكور أعلاه  
لة  وموظـف مـدني أقـدم وممـثلين عـن الـشعوب الأصـلية مـن المجـالس المتـص                 ،قضاة المحكمة العليا  

ن والمؤتمن ـتحديداً بالمنطقة إلى جانب الرؤساء التقليديين الـذين يُنظـر إلـيهم علـى أنهـم الأطـراف                   
المعــارف التقليديــة المتــصلة باســتخدام الأراضــي وحقــوق الأراضــي اســتناداً إلى القــوانين    علــى 

ــة   ــات المحليـ ــد والممارسـ ــراف والعوائـ ــاب ويقـــضي  .والأعـ ــانون  )ب) (١(٦البـ ــن القـ  ٥٣، مـ
ــل ٢٠٠١ لعــام ــة أن تعلــن   بتخوي ــة  اللجن ــد تمل عــدم قانوني ــنح الأراضــي وأن تعي ــاً  كيمِ هــا طبق
) ١ (١٣ وهـذا يتبـع روح المـادة         .أراضـي هـضبة شـيتاغونغ     في  الـسائدة   “ القوانين والعوائـد  ”لـ

 الـتي تؤكـد علـى احتـرام القـيم الثقافيـة والروحيـة               ١٦٩رقـم   من اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة        
مـن إعـلان الأمـم      ) ٣(٢٦ وكـذلك المـادة      ،يمـا يتـصل بأراضـيها وأقاليمهـا       للشعوب الأصـلية ف   

الاعتـراف بحقـوق الأراضـي       يـتم أن  ؤكـد علـى ضـرورة       تالمتحدة بشأن الشعوب الأصـلية الـتي        
مــع مراعــاة عــادات الــشعوب الأصــلية المعنيــة وتقاليــدها ونظمهــا الخاصــة  ”للــشعوب الأصــلية 

  .“بحيازة الأراضي
بمـساندة  متمتعـة   سـلطة محكمـة مدنيـة       الأراضـي    لجنـة    ٢٠٠١عـام    ل ٥٣قـانون   ال يمنحو  - ٢٢

أن قراراتهـا نهائيـة دون أن يـضم أحكامـاً تتعلـق             يـنص علـى     لدولـة و  مـن جانـب ا    تنفيذية كاملة   
 .أما خيار المراجعة القانونية بواسطة المحكمـة العليـا فـلا يـزال مفتوحـاً رغـم ذلـك                  . بالاستئناف

 من إعلان الأمم المتحدة المذكور أعلاه التي تـنص علـى            ٢٧المادة  وهذا القانون يأتي متسقاً مع      
جنباً إلى جنباً مع الشعوب الأصلية المعنيـة بوضـع وتنفيـذ عمليـة عادلـة                 ،تقوم الدول ”: ما يلي 

ــها         ــراف الواجــب بقوانين ــشعوب الأصــلية الاعت ــنح ال ــدة ومفتوحــة وشــفافة تم ــستقلة ومحاي وم
 وذلـك اعترفـاً وإقـراراً بحقـوق الـشعوب           ، بحيـازة الأراضـي    وتقاليدها وعاداتها ونظمهـا الخاصـة     

 بمـا في ذلـك الأراضـي والأقـاليم والمـوارد الـتي              ،الأصلية المتعلقـة بأراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا        
ــستخدمها      ــشغلها أو ت ــة أو كانــت ت ــصفة تقليدي ــا ب ــك كانــت تمتلكه ــشعوب . بخــلاف ذل ولل

  .“الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية
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وبرغم الجوانب الإيجابية للجنة إلاّ أنهـا بقيـت بغـير فعاليـة في أداء مهامهـا منـذ بدايتـها                - ٢٣
بـين الـرئيس الأخـير والأعـضاء مـن الـشعوب       الـتي ثـارت    الخلافـات   جاءت  ثم   .١٩٩٩في عام   

كمـن وراء هـذا الركـود في أعمالهـا          ي عامـل ومع ذلك فإن أهـم      . )١٦(الأصلية لتزيد الأمر سوءاً   
 بما في ذلـك الـسلطة       ١٩٩٧مع اتفاق عام     ٢٠٠١ لسنة   ٥٣القانون  ثل في عدم اتساق     إنما يتم 

 عمليـات بو باختـصاصاتها المفرطة الموكلة إلى رئيسها فضلاً عن حالات عدم الـيقين الـتي تتـصل      
قـد   و . أما العوامل الأخرى فتشمل غياب الموارد البشرية الكافيـة         .)١٧( التي تباشرها  صنع القرار 

حات المتصلة بتعديل قانون لجنة الأراضي من جانب المجلـس الإقليمـي في المنطقـة               المقترأرسلت  
التـشريعات الـصادرة مـن أجـل      فيمـا يتـصل ب    وهو المكلَّف قانوناً بإسـداء المـشورة إلى الحكومـة           

 .٢٠١٢شيتاغونغ إلى الحكومات المتعاقبة منذ بدايات الألفية الثالثـة وحـتى عـام         أراضي هضبة   
يوليــه /لــة ومرهقــة مــن التفــاوض وافقــت الحكومــة في نهايــة المطــاف في تمــوز  وبعــد عمليــة طوي

 ومــع ذلــك، وبــرغم الاتفــاق علــى معظــم   .)١٨(٢٠٠١ســنة  علــى تعــديل قــانون  ٢٠١٣ عــام
القضايا الخلافية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون فقد أصبح واضحاً بصورة معقولـة              

 مـشروع القـانون تم تجميـدها وإن كـان الأمـل أن               أن عملية إقرار   ٢٠١٣سبتمبر  /بحلول أيلول 
ومــن المعتقــد علــى نطــاق واســع أن هــذا الأمــر تــسببت فيــه    . )١٩(يكــون هــذا التجميــد مؤقتــاً 

 بيروقراطية الحكومة سـواء المدنيـة   في صفوفتمييزية وغير ديمقراطية موجودة   “ عناصر تشويه ”
نتخابـات البرلمانيـة الوطنيـة ولكـن         أُجريـت الا   ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ٥وفي  . العسكريةأو  

 ومــن .دون مــشاركة مــن جانــب حــزب المعارضــة الرئيــسي وهــو الحــزب الــوطني لبــنغلاديش   
 كـــانون ١٣المـــأمول والمتوقـــع أن تعمـــل حكومـــة مـــا بعـــد الانتخابـــات الـــتي تم تـــشكيلها في 

الحــزب الــذي تفــاوض علــى الاتفــاق وهــو عــصبة  مــرة أخــرى  ويقودهــا ،٢٠١٤ينــاير /الثــاني
  . بتعهدها بشأن المسألةعلى الوفاءعوامي في بنغلاديش 

ــاً لــضمان حقــوق        - ٢٤ ــة الأراضــي، وإن كــان الأمــر حيوي وبــصرف النظــر عــن مهــام لجن
دور المؤسـسات التقليديـة     ما يتمثل في    شيتاغونغ،  أراضي هضبة   الأراضي للشعوب الأصلية في     

__________ 
  )١٦(  “CHT Land Disputes: Commission chair takes flak about unilateral decision”, The Daily Star, Dhaka, 22 

March 2010. 

  )١٧(  See R. D. Roy, The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 (No 107) and the Laws of 

Bangladesh: A Comparative Review (Geneva, ILO, 2009).  
  )١٨(  “PM pledges full implementation of CHT accord”, The Daily Star, Dhaka, 7 July 2012. 

  )١٩(  Jagaran Chakma, “Land Dispute in CHT May Not be Resolved”, The Independent, Dhaka, 

12 September 2013.  
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 .صل بـإدارة الأراضـي وإقامـة العدالـة         فيمـا يت ـ   )٢٠( القرى وأعيان اوزا وقادة الم  النواحيورؤساء  
الجرائم الكبرى والمـسائل المدنيـة التجاريـة فـإن         التعامل مع   وبرغم أن قضاء الدولة مسؤول عن       

بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بـالأمور المدنيـة              ،التقليديـة مهام إقامة العدالة التي تضطلع بها المؤسـسات         
 حيـز أضـيق مـن       ضـمن يـتم    وإن كـان ذلـك       ، مـا زالـت علـى حالهـا        ،والعرفية والجرائم الثانويـة   

حيث الاختصاص القضائي بالمقارنة مع الفترة التي كانت تحـت الحكـم الاسـتعماري البريطـاني              
)٢١()١٩٤٧- ١٨٦٠(.  

أن ب ـ ٢٠٠٨ بعـد تعديلـها في عـام         ١٩٠٠لائحة شيتاغونغ لعـام      من   ٨الباب   يقضيو  - ٢٥
“  والاسـتخدامات القائمـة    انين والعـادات  القـو ”جميع القضايا المدنيـة لا بـد مـن نظرهـا طبقـاً ل ــ             

قـوانين الأسـرة والقـوانين    .. .” في القضايا المتصلة ب ــول بين محاكم الدولة وبين النظر يح ولكنه
كمـا يـرد     “والأعيـان ا  وزاالتي سيتم النظر فيها بواسـطة رؤسـاء الم ـ        ... العرفية الأخرى للقبائل    

رها في العديـد مـن اللـوائح الأخـرى المتعلقـة             السلطة القـضائية للمؤسـسات التقليديـة بـدو         ذِكر
قـد  و .)٢٢(فترات ما بعـد الاتفـاق      وأ فترات ما قبل الاتفاق      ذمنسواء  شيتاغونغ  بأراضي هضبة   

أن القــوانين بــبــصورة قاطعــة إلى الإعــلان عــدد مــن أحكــام المحكمــة العليــا في بــنغلاديش  أدى 
علـى   وأن   ،)٢٣(فيهـا أن يـتم التـدخل      قطع  باللا يمكن   المذكورة  نطقة  المالعرفية الشخصية لقبائل    

مسؤولي إدارة الأراضي والمـوظفين القـضائيين أن يـصدروا شـهادات اسـتخلاف بالتـشاور مـع                  
كانـت  أراضـي هـضبة شـيتاغونغ       لائحـة    وبـرغم أن صـحة       .)٢٤(المـاوزا  النواحي ورؤساء    أعيان

مـــاً بانتظـــار زال الحكـــم قائ المحكمـــة العليـــا فمـــاإلى موضـــع اعتـــراض في قـــضية ســـبق رفعهـــا 
  .)٢٥(الاستئناف

 المــوروث مــن القـــوانين   إلىفي إدارة الأراضــي  لمؤســسات التقليديــة   ا ســلطة  وتــستند   - ٢٦
أراضــي هــضبة  إلحـاق والأعـراف والاســتخدامات والممارسـات الــتي تــسبق مـن حيــث تاريخهــا    

__________ 
ــة     )٢٠(   ــاوزا هــي وحــدات إداري ــدوائر والم ــدي لأراضــي هــضبة     . ال ــى شــرح للنظــام الإداري التقلي وللاطــلاع عل

  .www.mochta.gov.bd/index.php/index/othercontent/Other-Details__14/11/0/12ظر شيتاغونغ، ان
  )٢١(  “The system of traditional administration in the Chittagong Hill Tracts”, in Sanjeeb Drong, ed., Solidarity, 

2013 (Dhaka, Bangladesh Indigenous Peoples Forum, 2013); Martin, Institutional Capacity Building; Van 

Schendel, The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland. 

  )٢٢(  Section 8 and Rule 40, CHT Regulation, 1900; section 66, Hill District Councils Acts, 1989.  
  )٢٣(  Aung Shwe Prue Chowdhury v Kyaw Sain Prue Chowdhury & Others, 50 DLR (AD), 1998, 73; Rajkumari 

Unika Devi v Bangladesh & Others, 12 BLT (AD), 2004. 

  )٢٤(  Abrechai Magh v Joint District Judge & Others (Writ Petition No. 3285 of 2009).  
  )٢٥(  Rangamati Food Products v. Commissioner of Customs and others, Bangladesh Law Chronicles, vol. 10, 2005. 
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 كمــا أن .)٢٦(١٨٦٠البنغــال بواســطة الحكومــة الاســتعمارية البريطانيــة في عــام      بشــيتاغونغ 
الدســـتور مــن  ) ١(١٥٢المــادة  العوائــد والاســتخدامات مدرجـــة ضــمن تعريــف القـــانون في     

 شـيتاغونغ لعـام     مـن جانـب لائحـة أراضـي هـضبة           موضـع اعتـراف ضـمني      وهي أيـضاً   ،الوطني
 فيعيـــد التأكيـــد علـــى دور المؤســـسات ٢٠٠١أمـــا قـــانون لجنـــة الأراضـــي لعـــام  .)٢٧(١٩٠٠
ــة ــص   التقليدي ــراف صــراحة ب ــن خــلال الاعت ــضمّ   م ــرفي وب ــانون الع ــواحي رؤســاء لاحية الق  الن
  . الأراضيأعضاء في لجنة بوصفهم

طالبـــات المفيمـــا يتعلـــق بحـــل منازعـــات الأراضـــي و أفـــضل الممارســـات   - رابعاً  
    الأراضي في الفلبينب

  الشعوب الأصلية بالفلبين
ي الأصـلية مـن أجـل حقـوق الأراض ـ         آخر على نضالات الشعوب      لاًاالفلبين مث شكل  ت  - ٢٧

التقـديرات المـستكملة والدقيقـة      لكن   و . جزيرة ٧ ١٠٠وهي أرخبيل يضم نحو     . وتقرير المصير 
 ١٩٩٥  عـام  مـع ذلـك ففـي تعـداد       و .فيما يتعلق بالسكان مـن الـشعوب الأصـلية غـبر متـوافرة            

 مليـون نـسمة بمـا يمثـل         ١٢,٨كان تقـدير عـدد الـسكان مـن الـشعوب الأصـلية يـصل إلى نحـو                   
أمّـا   .لغويـة المختلفـة   /نـو  مـن الفئـات الإث     ١١٠ مجموع الـسكان ويـشكِّل        في المائة من   ١٧نسبة  

 في المائـة، لـوزون،      ٦١منـداناو   :  على النحو التـالي    فهي موزّعة أغلبية سكان الشعوب الأصلية     
ــاس، ٣٦ ــة، وفيزاي ــويتركــز . )٢٨( في المائــة٣ في المائ الــشعوب الأصــلية في خمــس  مــن سكان ال

في الأصـلية   ا الإدارية في جزيرة لوزون حيث تُعـرف الـشعوب           منطقة كورديلير : مناطق رئيسية 
تعـرف  حيـث  بنغـسامورو  ة حاليـاً باسـم      ف ـالمعروناو  ا وفي جزيـرة منـد     ، الإيجورت باسمعمومها  

جزيـرة  وجزيرة مندورو التي يسكنها أساساً شـعب المنجيـان          ثم  ز  دالشعوب الأصلية باسم لوما   
  .نها مجتمع بالاوااسكن على درجبالاوان التي 

  

__________ 
  )٢٦(  Qanungo, Chakma Resistance to British Domination (1772-1798); Van Schendel, The Chittagong Hill 

Tracts: Living in a Borderland. 

  )٢٧(  Section 8(4), and rules 34, 35, 38-41, 1A, 42, 45, 47, 48 and 50(1). 

  )٢٨(  28J. Corpuz, “Legal pluralism: the Philippine experience”, in M. Colchester and S. Chao, eds., Divers Paths 

to Justice: Legal Pluralism and the Rights of Indigenous Peoples in Southeast Asia (Chiangmai, Thailand, 

Forest Peoples Programme and Asia Indigenous Peoples Pact, 2011).  
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  مناطق الأسلافالكفاح من أجل تقرير المصير والدفاع عن 
 من معاناة التمييز علـى يـد سـلطات           طويلاً اًلشعوب الأصلية في الفلبين تاريخ    شهدت ا   - ٢٨

 .إعـادة التـوطين القـسري والتـهميش الـشديد         إلى  أفـضى إلى الإبعـاد عـن الأراضـي و          ممـا الدولة  
 فقـد خـضعت تلـك الـشعوب إلى          ،بـنغلاديش غ في   أراضـي هـضبة شـيتاغون     وكما هو الحال في     

أدى إلى تعبئـة جماهيريـة دفاعـاً عـن الحيـز المـوروث              مما   )٢٩(“العدوان الإنمائي ”يوصف بأنه    ما
 أفــضىيليراس حيــث حقــوق الأراضــي بمــا في ذلــك مــا شــهدته الكــورد  عــن عــن الأســلاف و

  عقـد الـسبعينيات     نـسمة في   ١٠٠ ٠٠٠ لعـدد يبلـغ      الإجباري شيكو إلى التشريد     مشروع سدّ 
  .ينرمن القرن العش

 ذروتـه  التعدين الذي بلـغ  تشجّع حكومة الفلبين    القرن العشرين ظلّت  ومنذ ثلاثينيات     - ٢٩
 وهذا القانون قـضى بـسلطة كاسـحة تتمتـع بهـا شـركات               ،١٩٩٥قانون التعدين لعام    ور  بصد

ومـن ثم تواصـلت     . ار الأجـنبي   وأدى إلى تيسير الحوافز المالية والقانونية لصالح الاسـتثم         ،المناجم
وافقـة مـن جانـب    المعمليات التعدين بغير هوادة عبر الـبلاد دون أي تـشاور مـسبق فـضلاً عـن                 

 مـن الأرض أي نحـو       هكتـار  ٨٥٠ ٠٠٠ وغطـى ذلـك مـا يقـرب مـن            ،المجتمعات المحلية المعنيـة   
راضــي  الأســلاف وأمنــاطقمــن  رقعــة كــبيرة ومنــها في المائــة مــن مجمــوع مــساحة الــبلاد ٢,٨

إزاء عــاتق الــشركات علــى وقــد حمَّلــت الــشعوب الأصــلية المــسؤولية   .)٣٠(الــشعوب الأصــلية
ن بعض عناصر تلك الثقافات حلـت محلـها قـيم           إيقال  حيث   تدمير ثقافاتها الغنية     حدث من  ما

  .)٣١(القمار والبغاءممارسة وممارسات متدنية ومنها مثلاً إدمان الكحوليات و
 واللجنة الوطنيـة المعنيـة      ١٩٩٧ حقوق الشعوب الأصلية لعام      انينقوالدستورية و التدابير  

  بالشعوب الأصلية
بهويــة وحقــوق  صــراحة  بــالاعتراف ١٩٨٧لأول مــرة قــضى دســتور الفلــبين لعــام       - ٣٠

نـص الدسـتور علـى      و .“المجتمعات المحلية الثقافية الأصلية   ”الأصلية التي وصفت بأنها      الشعوب
ــذاتي في   ــاطق للحكــم ال ــشكيل من ــسلمة    كــورت ــداناو الم ــة من ــدت  (ديليراس وفي منطق ــتي أُعي ال

 شـهد  الـذي    ،العامنفس   وهو   ،١٩٩٧وفي عام   ). وتسميتها منذ ذلك الحين لتصبح منغسامور     
__________ 

  )٢٩(  C. Doyle and J. Gilbert, “Indigenous peoples and globalization: from ‘development aggression’ to ‘self-

determined development’”, in European Yearbook of Minority Issues, vol. 8 (2009), edited by the European 

Centre for Minority Issues and the European Academy Bozen/Bolzano (2011).  
  )٣٠(  R. D. Rovillos, S. Ramo and C. Corpuz, Jr., ”When the ’isles of gold’ turn to isles of dissent: a case study 

on the Philippine Mining Act of 1995”, Forest Peoples Programme, 2005.  
  )٣١(  E. Caruso and others, eds., Extracting Promises: Indigenous Peoples, Extractive Industries, and the World 

Bank, 2nd edition (Baguio City, the Philippines, Tebtebba Foundation and Forest Peoples Programme, 2005).  
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ل حكومة الهند إلى اتفاق لوقف إطـلاق         كما شهد توصّ   ،بنغلاديشأراضي هضبة   توقيع اتفاق   
نون حقـوق الـشعوب الأصـلية في الفلـبين           من الشعوب الأصـلية، صـدر قـا        النار مع محاربي ناغا   

بحمايـة وتعزيـز رفـاه      تكليفهـا   تم  الـتي   عنيـة بالـشعوب الأصـلية       الموطنية  اللجنة  الفأدى إلى إنشاء    
باحتفـال واسـع النطـاق في الفلـبين بفـضل      بـل صـدور القـانون المـذكور         ووق. الشعوب الأصـلية  

 عـن المنـاطق والأراضـي الـتي تناهـت          )أ(: مـن الحقـوق   “ زمح ـِ”تدابيره الحمائية المتـصلة بـأربع       
ــلاف،  ــتمكين،  )ب(الأسـ ــذاتي والـ ــم الـ ــسان،   )ج( الحكـ ــوق الإنـ ــة وحقـ ــة الاجتماعيـ  العدالـ

مــن  ،ســتراليا وبوليفيــاأ فــضلاً عــن ،في واقــع الأمــر، تُعــد الفلــبين و. )٣٢(التكامــل الثقــافي )د(و
ا والمـستنيرة المعتـرف به ـ    قة   بـشأن الموافقـة الحـرة والمـسب        لائحـة خطيّـة   البلدان القلائل التي لـديها      

  .)٣٣(بموجب القانون الوطني
  

وتنفيـذ قـانون    للـشعوب الأصـلية والمـستنيرة        الحرة والمسبقة    بالموافقةاللجنة الوطنية المعنية    
  حقوق الشعوب الأصلية

الصادر عن اللجنة الوطنيـة المعنيـة بالـشعوب الأصـلية          ١٩٩٨لعام  الأمر الإداري   أدّى    - ٣١
من الأمـور الملزمـة الحـصول علـى الموافقـة      إلى أن أصبح   ،قوق الشعوب الأصلية  طبقاً لقانون ح  

أي مجتمـع مـن الـشعوب الأصـلية فيمـا يتعلـق بأنـشطة               أفراد  من جميع   المستنيرة  الحرة والمسبقة و  
تعليمات واضـحة فيمـا     صدرت  و. )٣٤(س على صعيد مناطق وأراضي أسلافها     التعدين التي تمارَ  

 مــن إعـلان الأمــم  ٣٢تبــاع الممارسـات العرفيــة وذلـك طبقــاً للمـادة    التـشاور وا بــإجراء يتـصل  
عمليـة الموافقـة الحـرة      ضـرورة اتبـاع      علـى     الـتي تـنصّ    ،المتحدة بشأن حقوق الـشعوب الأصـلية      

 هـا أقاليمأو   ]الـشعوب الأصـلية   [ أراضـي في  أي مـشروع يـؤثر      قبل إقـرار    ”المستنيرة  والمسبقة و 
اســتخدام أو اســتغلال المــوارد المعدنيــة أو  ولــق بتنميــة أيتعفيمــا لا ســيما  وومواردهــا الأخــرى

ــة أو  ــوارد الأخــرى المائي ــرغم . “الم ــذه وب ــأن    ه ــاءات ب ــاك ادع ــة فهن ــشروط القانوني ــةال  الموافق
 عمليــة تنفيــذحيــث لا يــتم مجــرد إجــراء شــكلي المــذكورة كانــت في بعــض الأحيــان لا تعــدو  

__________ 
  )٣٢(  Institute for Autonomy and Governance (IAG), The Struggle Continues: Uphold the Rights of Indigenous 

Peoples, IAG Policy Brief, April 2011.  
  )٣٣(  A. Buxton, “The spirit of FPIC: lessons from Canada and the Philippines”, in International Institute for 

Environment and Development, Biodiversity and Culture: Exploring Community Protocols, Rights and 

Consent (London, 2012). 

  )٣٤(  W. N. Holden and A. Ingelson, “Disconnect between Philippine mining investment policy and indigenous 

peoples’ rights”, Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 25, No. 4 (November 2007).  
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هـو  يـتم  الـذي   وفي بعـض الأحيـان كـان    .)٣٥( من جميع جوانبها  التماس الموافقة المذكورة أعلاه   
 شــيتاغونغ، يــتم  هــضبةوعلــى خــلاف الحالــة بالنــسبة للجنــة أراضــي  .)٣٦(الموافقــة“ هندســة”

ضـمان  أي   مكتـب الـرئيس دون       بمعرفـة المعنيـة بالـشعوب الأصـلية       اختيار أعـضاء لجنـة الفلـبين        
  .الأمورتمثيل مباشر وكافٍ للشعوب الأصلية مما يؤدي إلى مزيد من تعقيد ب

 عنــدما صــدر قــانون  ١٩٩٧بعــد عــام تحــسنت مــا لبثــت أن علــى أن الحالــة الــشاملة    - ٣٢
حقوق الشعوب الأصلية وإن ظلت بعض الثغرات قائمة سواء من الناحيـة القانونيـة أو الناحيـة     

 ومــع مــا يتــصل ،إلى شــركات التعــدين علــى أنهــا تتعامــل مــع القــانونوكــان النظــر . التــشغيلية
 بـل أن  .علـى أنهـا عقبـات   بـشأن الموافقـة الحـرة والمـسبقة والمـستنيرة            قانونيـة  بذلك مـن شـروط    

 المحكمــة الدســتورية حيــث  أمــامدســتورية قــانون حقــوق الــشعوب الأصــلية تعرضــت للطعــن    
أن ورغـم    .)٣٧(سيقت ادعـاءات بـأن الأمـر أدى إلى إنهـاء سـلطة الدولـة علـى المـوارد الطبيعيـة                    

 وعلـى أيـة حـال يقـال أن          .في نهايـة المطـاف     تأييـد القـانون      تمإلا أنـه    هـم   ؤالقضاة انقسمت آرا  
ل مــن القــانون أدّت إلى إضــعاف موقــف اللجنــة الوطنيــة   مثــل هــذه المحــاولات الراميــة إلى الني ـْـ

ومـن المعتقـد أن     . المـستنيرة المذكورة أعلاه بشأن أمور كثيرة من بينها الموافقة الحرة والمـسبقة و           
 تـأثير   صـدر بفعـل  ،“٣-١٩٩٨رقـم  وهـو الأمـر الإداري   التوجيه الإداري الصادر عن اللجنة    

ويذكر هذا الأمر أن شركات التعدين التي تكون قد تلقـت           . جماعات الضغط في مجال التعدين    
الحـرة  افقـة  الموإجـراءات  قبل تنفيذ القانون لن يُطلـب إليهـا اتبـاع    على ممارسة أنشطتها الموافقة  

قانون التعدين وإتاحة المزيد مـن      صرف النظر عن    اد  وعلى ذلك طلب النقّ   . المستنيرةالمسبقة و و
  . الاعتماد على الحكومة الوطنيةتقليل معستقلالية للجنة الوطنية لاا

ــة     ويــأتي  - ٣٣ ــاطق الأســلاف وشــهادات حقــوق ملكي ــة من  إصــدار شــهادات بحقــوق ملكي
 ٢٠٠٧ وبحلـول عـام      .بالاضـطلاع بهـا     الـتي كُلِّفـت اللجنـة      هـام في مقدمـة الم   أراضي الأسلاف   

ــاطق المــذكورة لمــا يقــرب مــن      ــة المن ــة أصــدرت شــهادات ملكي  مليــون ٠,٩٥ أفيــد بــأن اللجن
 واقـع  هكتار آخـر مـن       ٤ ٨٠٠الأراضي المذكورة أعلاه بالنسبة إلى      ملكية   وشهادات   ،هكتار

__________ 
  )٣٥(   M. Salamat, “Indigenous peoples’ groups decry use of IPRA and NCIP for development aggression”, 

12 August 2011.  
  )٣٦(  M. Colchester and M. F. Ferrari, Making FPIC Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples 

(Forest Peoples Programme, 2007).  
  )٣٧(  W. Holden, K. Nadeau and R. D. Jacobson, “Exemplifying accumulation by dispossession: mining and 

indigenous peoples in the Philippines”, Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, vol. 93, No. 2 

(June 2011).  
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 تعرضـت   لكـن و .)٣٨( مطالبـات بالنـسبة لهـا       مليون هكتار الـتي تم تـسجيل       ٢,٩المساحة البالغة   
جميــع المطالبــات ســواء بحقــوق المنــاطق أو حقــوق   إزاء عجزهــا عــن البــتّ في  اللجنــة للانتقــاد 

 إنفـاق المزيـد مـن الأمـوال علـى الأمـور الإداريـة بـأكثر مـن                   تنحـو نحـو   عى بأنهـا     ويُدّ ،الأراضي
ذلك، فبرغم أن أعمالهـا قـد لا تكـون          ومع  . يدانيالمصعيد  الإنفاقها على الأنشطة المبذولة على      

ت توقعات الكثيرين، في ضـوء الـصعوبات الـتي تواجههـا في مجـالات الميزانيـة أو المجـالات            قد لبّ 
 إلاّ أن إنجــازات اللجنــة في إصــدار شــهادات حقــوق الأراضــي  ،اللوجــستية أو المــوارد البــشرية

  .عة إن لم تكن مرموقةشهادات حقوق المناطق يمكن اعتبارها أكثر من مجرد متواض أو
مـن   فهناك جانبان آخـران مهمـان        ،وبالإضافة إلى إصدارها الشهادات المذكورة أعلاه       - ٣٤

إقــرار نمــوذج لمجتمعــات منــاطق الأســلاف مــن خــلال التنميــة والــسلم  ) أ(أعمــال اللجنــة وهمــا 
ك مـا   الـتمكين لـصالح الـشعوب الأصـلية بمـا في ذل ـ           سُـبل   إنفاذ حقوق الإنسان وتيسير     ) ب( و

ومع ذلك، فمـن بـين هـذه المهـام، فـضلاً عـن عمليـة                . )٣٨(يتم من خلال سلطتها شبه القضائية     
 وتتصل بطلـب سـندات وثائقيـة وغـير          ،سندات الملكية، ما يشمل تعقيدات إجرائية لا لزوم لها        

وفي  .المجتمعـات المحليـة النائيـة     وهو ما يمثـل عبئـاً ثقـيلاً علـى عـاتق             الشهادات الداعمة   ذلك من   
  .للشعوب الأصليةبالنسبة بكثير شيتاغونغ أكثر ملاءمة أراضي هضبة هذا الصدد يبدو نظام 

    
مقارنة نُظم حقوق الأراضي ومطالبـات الأراضـي للـشعوب الأصـلية في               -خامساً   

    يشبنغلاد ،أراضي هضبة شيتاغونغفي الفلبين و
ــواردة     - ٣٥ ــشة ال ــرات   فتوضــح المناق ــن فق ــا ســبق م ــن نظــام أراضــي هــضبة    أن يم كــلاً م
 بالعديد من الملامـح     يتسم فيما يتصل بحقوق أراضي الشعوب الأصلية        يتاغونغ ونظام الفلبين  ش

حقـوق الأراضـي   كالاعتـراف الرسمـي   ) أ: (بينالفل ـمكامن القوة في   تشمل  و .الشديدة الإيجابية 
مــنح ســندات ) ج(الدســتور، علــى ذلــك في  التأكيــد) ب(، بــالإدارة الذاتيــة المتعــارف عليهــاو

أما أوجـه الـضعف فتـشمل       . المستنيرةالمسبقة و الحرة و الموافقة  بمبدأ  الالتزام  ) د(الملكية الرسمية و  
ــرار؛       )أ( ــنع القـ ــستويات صـ ــد مـ ــلية عنـ ــشعوب الأصـ ــشاركة الـ ــصور مـ ــدات )ب( قـ  التعقيـ

 المــستنيرةالمــسبقة والحــرة و اتبــاع عمليــة الموافقــة  في قــصور ال )ج(البيروقراطيــة والإجرائيــة؛  
 التمويـل والنـواحي اللوجـستية في أعمـال اللجنـة الوطنيـة               مجـالات  التي تشوب السلبيات   )د( و

  .المعنية بالشعوب الأصلية

__________ 
  )٣٨(  M. Colchester and C. Fay, Land, Forest and People: Facing the Challenges in South-East Asia (Rights and 

Resources Initiative, 2007).  
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الـتي يتـسم بهـا       الإيجابيـة وجـه   الأبعـض   فتغيـب   ،  شـيتاغونغ هـضبة   أراضـي   في نظـام    أما    - ٣٦
المـسبقة  الحـرة و   ذلك الاعتراف الدستوري والموافقة      القصور بما في  فيها   يلوحبيني أو   الفلالنظام  

 ،١٩٩٧تنفيـذ الأحكـام الجوهريـة مـن اتفـاق           عـدم    فقـد أدّى   وبالإضـافة إلى ذلـك       .المستنيرةو
 إلى ،إدارة الأراضـي المسائل المتـصلة ب ـ والتراجع عن  ،القوانين المتعلقة باللجنةفي ذلك تعديل    بما

تــسوية ولاعتــراف بمطالبــات الأراضــي مــن حيــث اتــدمير عمليــة كــان يمكــن أن تكــون ســليمة 
شيتاغونغ مـا يتمثـل في الاعتـراف        هضبة   ولكن من بين أقوى ملامح نظام        .منازعات الأراضي 

 بـدور  اً مقترن ـ،بالحقوق العرفية في الأراضي على نحو ما تقضي به اللوائحالمقيد  الجوهري وغير   
الحكــم الــذاتي مجــالات  شــيتاغونغ في المؤســسات التقليديــة وغيرهــا مــن المؤســسات القائمــة في 

المذكورة أعلاه بالنسبة لجميع سندات ملكيـة       موافقة المؤسسات   هو  المطلوب  ف .وإدارة الأرض 
في حالــة كــذلك  و،١٩٩٨منــذ عــام هــو مــا يــتم أيــضاً   و.الأراضــي وحــالات نقــل الأراضــي 

أراضــي ددة في المحــلمؤســسات ا وبالإضــافة إلى ذلــك، ف. الإجبــاري بواســطة الدولــةالاســتحواذ
 الطـابع الرسمـي علـى قطـع الأراضـي      تتمتّع باستقلالية ذاتية فيما يتعلّق بإضـفاء   شيتاغونغ  هضبة  

 الدراســة ببمعرفــة كات ــوقــد تم . )٣٩(حــسب العــرف المتبــع  المــستخدمة والــسكنية المــشاعية 
لحمايـة  “سـيفاً ” إن لم يكـن      “درعـاً ”باعتبـاره   توصيف نظام من هذا القبيـل في مواقـع أخـرى            

 في العلاقـات    مزيـداً مـن الإنـصاف      النظـام    يـضفي كـذلك    )٤٠(حقوق أراضي الشعوب الأصلية   
 ثم  ،بين القانون العرفي من ناحية وبين اللـوائح القانونيـة مـن الناحيـة الأخـرى               غير المتسقة عادةً    

 بمـا يـؤدي إلى      الجانـب الآخـر    ومـسؤولي الدولـة مـن        جانـب بين سلطات الشعوب الأصلية من      
  .)٤١(“تكافؤاً”أكثر “ ساحة اللعب”لشعوب الأصلية من جعل تمكين قادة ا

بين الفل ـ أدناه بإيجـاز أوجـه القـوة والـضعف النـسبية لنظـامي       ٢  و ١الجدولان  يعرض  و  - ٣٧
ــصل   وأراضــي هــضبة   ــا يت ــات المبشــيتاغونغ فيم ــة   بطالب الأراضــي ومنازعــات الأراضــي المتعلق
  . بالشعوب الأصلية

  
  
  
  

__________ 
  )٣٩(  Section 8 and rules 39-42, 45, 50, CHT Regulation and section 64, Hill District Councils Acts, 1989. 

  )٤٠(  R. D. Roy, “Indigenous peoples and international human rights−plural approaches to securing customary 

rights”, in S. Chao and M. Colchester, eds., Human Rights and Agribusiness: Plural Legal Approaches to 

Conflict Resolution, Institutional Strengthening and Legal Reform (Moreton-in-March, United Kingdom, 

Forest Peoples Programme, 2012).  
  )٤١(  R. D. Roy, “Asserting customary land rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: Challenges for 

Legal and Juridical Pluralism” in Colchester & Chao. 
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  ١الجدول 
 الشعوب الأصليةب المتصلين بالأرض فيما يتعلّقالنظامين عف الرئيسية في أوجه القوة والض 

  في الفلبين
  أوجه الضعف  أوجه القوة

الاسـتقلال  وأوضـاع   حقوق الأراضـي العرفيـة      
   في اللوائح القانونيةاالذاتي معترف به

ــنع   ــلية في صـ قـــصور مـــشاركة الـــشعوب الأصـ
ــة     ــة العدال ــك إقام ــا في ذل ــرار بم والاســتقلال الق

  لذاتي الإقليميا
ــام حقـــوق الأراضـــي    ــتوري لنظـ الـــسند الدسـ

   الذاتيوالاستقلال
ــل وســلبيات في  اللوجــستية في العمليــات التموي

ــشرية   ــوى الب ــى صــعيد والق ــة   عل ــة الوطني اللجن
  المعنية بالشعوب الأصلية

ــة في      رسميةتملّكمنح سندات  ــة والإجرائيـ ــدات البيروقراطيـ ــار التعقيـ إطـ
لأراضـي ممـا يـسبب أعبـاءً        اك  تملّعملية سندات   

  في الإثبات
 يــتم المــستنيرةالمــسبقة والحــرة وعمليــة الموافقــة 

  اتباعها بشكل عام 
ــة   ــة الموافق ــسبقة والحــرة وعملي ــستنيرةالم ــتم الم  ي

  اتباعها بصورة غير كافية
    

  ٢الجدول 
صلية الشعوب الأب في النظامين المتصلين بالأرض فيما يتعلقأوجه القوة والضعف الرئيسية  

  بنغلاديشفي أراضي هضبة شيتاغونغ، 
  

  أوجه الضعف  أوجه القوة

ــرار     ــشعوب الأصــلية في صــنع الق ــشاركة ال م
الرؤســاء ولجنــة الأراضــي والمجــالس والــوزارة (

  )التقليديون

الحكـم الـذاتي ونظـام إدارة الأراضـي لـيس لهمــا      
  سند من الدستور

ــى     ــة علـ ــدي للعدالـ ــام التقليـ ــراف بالنظـ الاعتـ
  وب الأصليةصعيد الشع

ــشعوب الأصــلية وإدارة     ــنح الأراضــي لل نُظــم م
العدالـــة التقليديـــة لا تنـــال مـــن جانـــب الدولـــة 

  سوى دعم قاصر في إنفاذها
عــدم الاعتــراف رسميــاً بالموافقــة الحــرة والمــسبقة     بالقانون العرفيالأساسيالاعتراف 

  المستنيرةو
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في  منازعــات الأراضــي راضــي وحــلّالأبطالبــات ظــم الموتقــارن الفقــرات التاليــة بــين نُ  - ٣٨
ــين     ــبين وبـ ــيتاغونغ والفلـ ــضبة شـ ــي هـ ــوق    أراضـ ــشأن حقـ ــدة بـ ــم المتحـ ــلان الأمـ ــام إعـ أحكـ

  .الأصلية الشعوب
بين الفل ـالأراضـي وحـل منازعـات الأراضـي في          بطالبـات   الممجموعهما يحتوي نظاما    في    - ٣٩
ــى عــدد مــن    -شــيتاغونغ  أراضــي هــضبة وفي  ــشعوب الأصــلية عل ــنغلاديش لل ــتي الملامــح  ب ال
 فالنظامـان المـذكوران أعـلاه ينطويـان علـى إمكانيـة الحمايـة الفعالـة          .في مواقع أخرى  توجد   لا

والتأمين الفعال لحقوق الشعوب الأصلية في الأرض بما في ذلك ما يتم مـن خـلال نظـام رسمـي                   
لحـل  عمليـة قـضائية أو شـبه قـضائية          من خـلال    من جانب الدولة و   بها  أو شبه رسمي للاعتراف     

فاء التعـديلات   ض ـبالمحاكاة في بلدان مختلفة مـع إ       وعلى ذلك فهما جديران      .منازعات الأراضي 
الاعتـراف الرسمـي    ) أ: (الملامح المهمة التاليـة   بمعاً   يتسمانوالنظامان   .حسب الملائم الضرورية  

آليــات ) ج(عــن الأرض؛ القــسري ضــمانات ضــد الإبعــاد ) ب(بــالحقوق العرفيــة في الأرض؛ 
يض مـــن أجـــل التـــصدي لمنازعـــات الأراضـــي مـــع أخـــذ القـــانون العـــرفي في الاعتبـــار؛  للتعـــو

 أدنـاه   ٣ الجـدول    ويعـرض  . الـشعوب الأصـلية في عمليـات صـنع القـرار الرئيـسية             مشاركة )د(
إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بـــشأن حقـــوق المحـــددة مـــن حكـــام  إلى الأالإحالـــةمـــع هـــذه الملامـــح 

  .الأصلية الشعوب
  ٣الجدول 
أراضـي   الفلـبين و   للنظامين المتعلّقين بالأرض بالنسبة للشعوب الأصلية في      الرئيسية  الملامح  
إعلان الأمم المتحدة بشأن    مع الإحالة إلى أحكام محددة من        بنغلاديش   -شيتاغونغ  هضبة  

  حقوق الشعوب الأصلية
ــم   /موضــوع ــلان الأم ــادة إع م
  المتحدة

  شيتاغونغأراضي هضبة نظام   نظام الفلبين

ــر الم ــ  والاســتقلالصير تقري
  )٣المادة (الذاتي 

البنــــــــد الدســــــــتوري بــــــــشأن  
   الذاتي الإقليميالاستقلال

ــ ــضبة  وزارة الـــــ ــة بهـــــ المعنيـــــ
أراضـــي شـــيتاغونغ ومجـــالس  

تها اشــيتاغونغ ومؤســسهــضبة 
  التقليدية

ــاظ ــسات  الحفـ ــى المؤسـ  علـ
  )٣٤  و٥دتان االم(الأصلية 

المجتمعـــــــات المحليـــــــة لمنـــــــاطق   
  الأسلاف

للرؤســاء المؤســسات التقليديــة 
  والأعيان والكارباري

ــشاركة في  ــاذالمــــــــ  اتخــــــــ
ــرار ــؤثراتالقــ ــى ة المــ  علــ

ــد الدســـــــتوري المتعلـــــــق    تمثيـل الــسكان الأصــليين علــى  البنـــــ
 ـــ ــوزارة والمجـ ــستوى الــ لس امــ
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ــلية   ــشعوب الأصــــــــ الــــــــ
  )١٨ المادة(

إدارة في ولجنـــــة الأراضـــــي و    الذاتي الإقليميبالاستقلال
  الأراضي وإقامة العدالة

ــق في  ــداء الحـ ــشورة إسـ المـ
بــشأن التــشريعات المتعلقــة  
بالـــــــــشعوب الأصـــــــــلية  

  )١٩ المادة(

اختصاصات المجلـس الإقليمـي       
ــيتاغونغ لأراضــــي هــــضبة  شــ

ــو ــى  الس المجــــ ــة علــــ الجهويــــ
 فيمـــــــا يتـــــــصل  اصـــــــعيده

ــة   ــشريعات المتعلقـــــــــ بالتـــــــــ
بالشعوب الأصـلية والولايـات     
 القضائية الإقليمية ذات الصلة 

الاعتــراف بالقــانون العــرفي 
القـــضائي  فـــصلالوعدالـــة 

بشأن ما للشعوب الأصلية    
ــوق   ــن حقـــ ــي امـــ لأراضـــ

  )٤٠  و٢٨  و٢٧المواد (

ــانون   ــتوري وقـــ ــانون الدســـ القـــ
حقــوق الــشعوب الأصــلية ودور  
اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالــشعوب 

بمـــا في ذلـــك ســـندات (الأصـــلية 
ــلاف   ــاطق الأســـــ ــة منـــــ ملكيـــــ
ــي    ــة أراضــــ ــهادات ملكيــــ وشــــ

 ةوالأحكـــام المتعلقـ ــ) الأســـلاف
  اتي الإقليميبالحكم الذ

ــتوري   ــراف الدســــــــ الاعتــــــــ
القــــانوني بالقــــانون العــــرفي   و

ــدور   ــضائية والـ ــام القـ والأحكـ
ــداً    ــه تحديــ ــضطلع بــ ــذي تــ الــ

أراضـــــي هـــــضبة مؤســـــسات 
ــيتاغونغ في إدارة الأراضـــي   شـ
ــي  ــة الأراضــــــــــــــ ولجنــــــــــــــ

  العرفية والمحاكم
    

الأراضي ب طالباتالمفي آسيا بالنسبة إلى الأخرى الدروس المستفادة من الولايات القضائية   
  وحل منازعات الأراضي

 ، بنغلاديش المـذكورين أعـلاه     -شيتاغونغ  وأراضي هضبة    الفلبين   بالإضافة إلى نظاميْ    - ٤٠
الاعتراف الرسمي بحقوق الـشعوب الأصـلية       ب وتتعلّقفي آسيا وغيرها    أمثلة صالحة أخرى    توجد  

 وإدارة ، الـسياسات رسـم وشاركة الشعوب الأصلية في عملية التـشريع       بمو ،في الأرض والموارد  
 وفي مقدمتــها مــا تــضمه ولايــات عديــدة في شمــال  . وإقامــة العدالــةفيهــاوالتــصرّف  ،الأراضــي

 وهذه النُظم تطرح كـذلك نمـاذج جـديرة          . في ماليزيا  ساراواك الهند وفي ولايتي صباح و     يشرق
 .ظمبعـض أهـم ملامـح هـذه الـنُ     بصورة مـوجزة   ٤الجدول يعرض  و.بالمحاكاة في مواقع أخرى   

ــة الجــدولين    ــتقاء ٤  و٣ويمكــن مقارن ــاملة  لاس ــسبة  نظــرة ش ــالأرض في   لبالن ــصلة ب ــنُظم المت ل
  .الولايات القضائية الأربع المذكورة أعلاه
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  ٤الجدول 
 يفي شمـال شـرق   بالـشعوب الأصـلية   فيمـا يتـصل  المتعلقة بالأراضـي  الملامح الرئيسية للنُظم  

إعــلان الأمــم  محــددة مــن بنــود الإحالــة إلى مــع في ماليزيــا ســاراواكو -صــباح في الهنــد و
  المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

  ، ماليزياساراواك ‐صباح    الهنديشمال شرق مادة إعلان الأمم المتحدة/موضوع

ــصير   ــر المـ ــتقلالتقريـ  والاسـ
  )٣المادة (الذاتي 

ضــمانات خاصــة بــشأن ولايــتي  
ــزورام  اناغ ــد وميــ دســــتور (لانــ

لـــــف  أ٣٧١المادتـــــان : الهنـــــد
  ) زاي على التوالي٣٧١ و

ــة  ــستقلةمقاطع ــالس  م ــاً ومج  ذاتي
ــ ــتور الهنـــد  (ةإقليميـ الملحـــق دسـ

  ) ١(١٦٤السادس، المادة 

ضــــــمانات خاصــــــة بــــــشأن 
الوضـــع الدســـتوري لـــولايتي   

ومواطنيهمـا   ساراواكصباح و 
 ،دســـتور ماليزيـــا (الأصـــليين 

 هـــــــــــــاء ١٦١المادتـــــــــــــان 
  )ألف على التوالي ١٦١ و

ــاظ ــسات  الحفــ ــى مؤســ  علــ
ــ ــلية الــــــــــ شعوب الأصــــــــــ

  )٣٤  و٥ دتاناالم(

 النـواحي تعيينات رؤساء وأعيان    
الجهويــــــة الس المجــــــبواســــــطة 

  )السادسالملحق دستور الهند، (

ــان   ــاء والأعيــــــ دور الرؤســــــ
التقليـــديين في إدارة الأراضـــي 

دســــــتور (وإقامــــــة العدالــــــة 
ــع   ــق التاســــ ــا، الملحــــ ماليزيــــ

 ،ألـف ثانياً  القائمة  ،  ١٣ المادة
 ثالثــــاً ، القائمــــة١٠والمــــادة 

  .)ألف
المـــشاركة في صـــنع القــــرار   
المؤثر على الشعوب الأصلية    

  )١٨المادة (

في الهيئـــــــات المواقــــــع   حجــــــز 
ــة   ــشريعية والوظــائف الحكومي الت

ــد   ــتور الهنـــ ــواد (دســـ  ٣٣٠المـــ
علـــى )  ألـــف٤ (١٦  و٣٣٢ و

  )التوالي
ــالس  ــتقلالمجــــ ــذاتي الاســــ  الــــ
دســـــتور  (الإقليميـــــة والمجـــــالس

  ) السادس الملحق ،الهند
  

أحكــــــام تــــــشريعية خاصــــــة 
 حقــوق ولايــتي صــباح نتــضم

 رســــــــــــم فيوســــــــــــاراواك 
الـــسياسات المتـــصلة بـــالأرض 

 ٩٥المادتـان  (دسـتور ماليزيـا،   
  ) هاء٩٥ دال و

قــانون (دور المحــاكم الوطنيــة  
  )١٩٥٢ ،المحاكم الوطنية
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  ، ماليزياساراواك ‐صباح    الهنديشمال شرق مادة إعلان الأمم المتحدة/موضوع

ــشأن   ــشاور بـــــ ــق التـــــ حـــــ
التـــــــــــشريعات المتعلقـــــــــــة 
ــلية   ــشعوب الأصـــــــــ بالـــــــــ

  )١٩ المادة(

يــتي ضــمانات خاصــة بــشأن ولا 
: دستور الهنـد  (وميزورام  نغالاند  

 ٣٧١  ألـــــف و٣٧١المادتـــــان 
  )زاي، على التوالي

ــة    ــشريعية لمقاطع ــصلاحيات الت ال
ــتقلال ــذاتي  الاســـ ــالـــ الس والمجـــ

دسـتور الهنـد، الملحـق      (الإقليمية  
  )السادس

الأحكـــــام التـــــشريعية الخاصـــــة 
 كلــــــولايتي صــــــباح وســــــاراوا

ــا ــتور ماليزيـ ــواد  دسـ  دال ٩٥المـ
  )٤( هاء ١٦١  هاء و٩٥ و

ــوق   ــن حقــــ ــويض عــــ التعــــ
ــي و ــات المالأراضـــــــ طالبـــــــ

 ٢٨  و ٢٧المـواد   (الأراضي  ب
  )٤٠ و

الــــدور التــــشريعي والتنفيــــذي    
  لحكومات الولايات 

ــة المتخصــصة في   المحــاكم التقليدي
  ولايات عديدة 

ــي ودور  ــالس إدارة الأراضـــ مجـــ
الاســــــتقلال الــــــذاتي الجهويــــــة 

   والإقليمية في إقامة العدالة
ــ( ــر الأحكـــ ــتورية انظـــ ام الدســـ

  )المذكورة أعلاه

ــباح   ــا في صـــــ ــة العليـــــ المحكمـــــ
  وساراواك 

. الوطنيـة سـتئناف   لاادور محاكم   
المحكمة الجزئيـة الوطنيـة ومحـاكم       

  . القبائلوأعيانرؤساء 
ــشريعية الخاصــة    ــصلاحيات الت ال

  لولايتي صباح وساراواك 
ــام التـــــشريعية : انظـــــر( الأحكـــ

ــذكورة    ــات المؤســسية الم والعملي
  )أعلاه

  
  
  الخلاصة والتوصيات  -سادساً   

  الخلاصة  -ألف   
وقـد جـرت مناقـشتها     ، بـنغلاديش -شـيتاغونغ  أراضـي هـضبة     الفلـبين و   انظام ـيعرض    - ٤١
الأراضـي  بطالبـات  الم أو على الأقل يمكـن أن تكـون فعالـة بالنـسبة إلى          ، معالم نُظم فعالة   ،أعلاه

أن كليهمـا يـشوبهما سـلبيات تحتـاج         وحل منازعات الأراضي المتعلقة بالشعوب الأصلية برغم        
 المــذكورين يمــثلان نمــاذج يــتم  ومــع ذلــك فهــذه الدراســة تــذهب إلى أن النظــامين.العــلاجإلى 
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ــذها بالفعــل علــى   ــعأتنفي ــة”مــا لا يــشكلان نمــاذج  فهُ ومــن ثم ،رض الواق مجــرَّدة مــن  “ نظري
 الهنـد وفي ولايـتي     يرقوينطبق نفس الـشيء علـى الـنُظم القائمـة في شمـال ش ـ             . الحقائق العملياتية 

أن تطــرح ويمكــن للدراســات التفــصيلية بــشأن هــذين النظــامين  . صــباح وســاراواك في ماليزيــا
الاعتــراف الفــوري بمطالبــات  باعتبــار أن  ،في مواقــع أخــرىيــصار إلى تنفيــذها أفكــاراً عمليــة 

لطويـل  في الأجـل ا   يؤديـان   بـشأن الأراضـي     الناشبة  الأراضي للشعوب الأصلية وحل المنازعات      
من جانب الحكومات بمـا يفـضي إلى سـلام مـستدام     المبذولة الجهود  من  إلى الحد من النفقات و    

 مــع تيــسير القيــام بتنميــة  ،وإلى تحــسين العلاقــات بــين الــشعوب الأصــلية والدولــة ذات الــصلة  
الثقافيــة في ظــل الموافقــة الحــرة  للنــواحي شــاملة وموجَّهــة نحــو الــشعب وســليمة بيئيــاً ومراعيــة  

  . للشعوب والمجتمعات المحلية المعنيةالمستنيرةلمسبقة ووا
  

  التوصيات  -باء   
والوكـالات  التوصيات التالية مطروحة على الحكومات وعلى منظومـة الأمـم المتحـدة               -٤٢

 وعلـى المؤسـسات الماليـة ومؤسـسات البحـوث والمنظمـات        ،الإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية   
  . الأصليةاص والشعوبغير الحكومية والقطاع الخ

  
  الحكومات

ــاء بتعهــداتها و    حــثّ  - ٤٣ ــى الوف ــنغلاديش عل ــة ب ــهوض حكوم ــسياسية  بالن ــسؤوليات ال بالم
 ٢٠٠١لعـام    شـيتاغونغ هـضبة   بها من أجـل تعـديل قـانون لجنـة أراضـي             تضطلع  والقانونية التي   
  .المجلس الإقليمي للمنطقة المذكورةطبقاً لتوصيات 

أراضـي هـضبة     على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه مـن أحكـام اتفـاق              حكومة بنغلاديش  حثّ  - ٤٤
دورتـه  الـدائم في  في تقريـر المنتـدى   التركيـز عليـه    علـى النحـو الـذي تم    ١٩٩٧شـيتاغونغ لعـام   

الكاملـة  لطة سال ـ نقلبما في ذلك  ) ١٠٣  و ١٠٢ الفقرتان   Corr.1  و E/2011/43انظر  (العاشرة  
لاجئـي  من لم يتم تأهيلهم مـن       وإعادة تأهيل   في المنطقة   المجالس الجهوية   إدارة الأراضي إلى    عن  

  . بصورة فعّالةلمنطقة من الأسلحةيد ارمع تججوما وسكان الشعوب الأصلية المشرَّدين داخلياً 
ونيـــة حكومـــة الفلـــبين علـــى اتخـــاذ الخطـــوات الراميـــة إلى حـــل المـــشاكل القان   حـــثّ  - ٤٥

والإجرائية واللوجـستية والماليـة الـتي تواجههـا اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بالـشعوب الأصـلية بمـا في                    
بـشأن إتاحـة شـهادات التملـك علـى مـستوى       مـن أعمـال   اللجنة المـذكورة  ما تضطلع به    ذلك  

وعليهـا أن تيـسِّر قيـام اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بالـشعوب الأصـلية                 . لأسـلاف أراضـي ا  أو  مناطق  
يتطلّـب الأمـر    كمـا    . الـشركات  وعوامل نفـوذ الـسياسيين أ     بعيداً عن    في استقلال ذاتي  بمهامها  

http://undocs.org/ar/E/2011/43�
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 بشأن امتيـازات التعـدين الـسابقة        المستنيرةالاستثناءات من قاعدة الموافقة المسبقة والحرة و       إلغاء
  .على صدور قانون حقوق الشعوب الأصلية

الـتي  النـواحي   الحكم المحلي في المناطق و    حث حكومة الفلبين على تيسير تدعيم هيئات          - ٤٦
تتـصل بـالحكم    أساسـية    وتنفيـذ قـوانين      سـنّ العمـل علـى     سكنها الشعوب الأصلية بما في ذلك       ت

ــاطق كــوردي   ــذاتي الإقليمــي في من ــار     ال ــة وفي إط ــشعوب الأصــلية المعني ــع ال ــشاركة م لراس بالم
  .المستنيرةالحرة والمسبقة وموافقتها 

المعنيـة بالـشعوب الأصـلية علـى أن تكفـل الاتبـاع الـدقيق لعمليـة              الوطنيـة للجنة  حث ا   - ٤٧
 طبقــاً لقــانون حقــوق الــشعوب الأصــلية والقــوانين العرفيــة   المــستنيرةالموافقــة الحــرة والمــسبقة و

 مـع  ، فيمـا يتـصل بمـنح شـهادات سـندات ملكيـة منـاطق الأسـلاف وأراضـي الأسـلاف                   ،المعنية
 وعليهـا   . الأنشطة ذات الصلة وعلـى الأصـعدة كافـة         مشاركة الشعوب الأصلية في جميع    تعزيز  

أن تنقِّح الممارسات الإجرائية التي تتسبب في أعبـاء لا لـزوم لهـا مـن حيـث الإثبـات وتتحملـها               
  .تهاا مطالبالبتّ فيالمجتمعات المحلية بما في ذلك المستندات الداعمة من أجل 

الأراضـي ونُظـم حـل    بطالبـات  الم علـى دراسـة   المواقـع الحكومات في آسيا وسائر حث    - ٤٨
شــيتاغونغ في بــنغلاديش ثم في أراضــي هــضبة منــاطق عديــدة مــن بينــها منازعــات الأراضــي في 

  .بأحوالهاأفكار قابلة للتنفيذ بشأن هذه الأمور التي تتصل  ومن أجل التوصُّل إلىالفلبين 
  

  الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهامنظومة وكالات 
صـناديقها وبرامجهــا بمـا في ذلــك   إضــافة إلى مـم المتحــدة ذات الـصلة   وكــالات الأعلـى    - ٤٩

ــالمي  ــة الع ــامج الأغذي ــة ،برن ــة والزراع ــة  ، ومنظمــة الأغذي ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــصندوق ال  ، وال
بأهميـة  أن تعتـرف     ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحـدة للمـرأة والبنـك الـدولي             

 ،لمطالبات ومنازعات الأراضي التي تتعلـق بالـشعوب الأصـلية         شامل  الحل الفوري والمِنصف وال   
الممارسات الجيدة القائمة بما في ذلـك تلـك المـشار إليهـا في هـذه الدراسـة في                   اتباع  وأن تراعي   

  .وفي أنشطتها وممارساتهاسياساتها وتوجيهاتها التشغيلية 
  

   الأخرىالمؤسسات المالية الدوليةو الأطراف المؤسسات الإنمائية الثنائية والمصارف الإنمائية المتعددة
أفـضل الممارسـات المطروحـة في هـذه      اتبـاع   على الوكالات الإنمائية الثنائيـة أن تراعـي           - ٥٠

الحــل المنــصف لمطالبــات سُــبل  وأن تيــسِّر ،الدراســة إضــافة إلى التجــارب الأخــرى ذات الــصلة
ــتي تقــوم  الأراضــي ومنازعــات الأراضــي للــشعوب الأصــلية مــن خــلال الم ــ    ــبرامج ال شاريع وال

  .بتمويلها
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وعلــى المؤســسات الماليــة المتعــددة الأطــراف، بمــا في ذلــك المؤســسة الماليــة الدوليــة            - ٥١
ــددة الأطــراف   ــة المتع ــ،والمؤســسات الإنمائي ــصارف  ها ومن ــثلاً الم ــا    م ــا فيه ــة بم ــة الإقليمي الإنمائي

 الحــل بتيــسير سُــبُلمج الــتي تمولهــا لمــشاريع والــبراقيــام ا أن تــضمن ،المــصرف الإنمــائي الآســيوي
ــصف ل ــات لالمن ــشعوب الأصــلية    بمطالب ــة بال ــع ،الأراضــي ومنازعــات الأراضــي المتعلق  وأن تمن
  .الآثار السلبية التي تتعرض لها حقوق الأراضي للشعوب الأصليةوقوع وتتحاشى 

بحيـث  ويُحث البنك الـدولي بالـذات علـى تعـديل سياسـته المتعلقـة بالـشعوب الأصـلية                - ٥٢
أهميـة  إيـلاء  تشمل الامتثال الكامل لإعلان الأمم المتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية مـع                

  .المستنيرةخاصة لاعتماد معيار الموافقة الحرة والمسبقة و
  

   مؤسسات البحوثوسائرالجامعات 
أن تعمـل في شـراكة مـع الـشعوب       على  الجامعات ومؤسسات البحوث الأخرى     حث    - ٥٣

علـى  راء بحـوث متعمِّقـة بـشأن الـنُظم المـشار إليهـا في هـذه الدراسـة بمـا ييـسِّر                       الأصلية على إج  
 ،ومنظومة الأمم المتحدة وغـير ذلـك مـن الفعاليـات ذات الـصلة      الحكومات والشعوب الأصلية    

  .المتعلقة بمطالبات الأراضي وحل منازعات الأراضي للشعوب الأصليةالنماذج نشر 
أن تعمـل في شـراكة مـع الـشعوب الأصـلية علـى              على  ومية  تشجِّع المنظمات غير الحك     - ٥٤

 مــع تيــسير جهــود الــشعوب ،النمــاذج المــشار إليهــا في هــذه الدراســةب المتعلّقــةإجــراء البحــوث 
 ةالـضغط المـؤثر  ممارسـات   ومـن ذلـك مـثلاً أنـشطة الـدعوة و       ،في هـذا المـضمار    المبذولة  الأصلية  
مـاذج المتـصلة بهـذا الأمـر والمتعلقـة بمطالبـات        الترويج لأفضل الممارسات وغيرهـا مـن الن        لصالح

ــا في إطـــار الأراضـــي ومنازعـــات الأراضـــي للـــشعوب الأصـــلية بمـــا في ذلـــك مـــا يـــتم    برامجهـ
  .ومشاريعها

  
  الشعوب الأصلية

المؤســسات والمنظمــات والــشبكات علــى ســائر الــشعوب الأصــلية وحكوماتهــا وحــث   - ٥٥
 جنباً إلى جنب مع النمـاذج الأخـرى ذات الـصلة    ،دراسة النماذج المشار إليها في هذه الدراسة 

المزيد مـن البحـوث وسـائر       إجراءو مع الدول    اتالدعوة لحوار مع  التأثير  هود التعبئة و  لج اًتيسير
الأراضـي  الـشعوب الأصـلية في      حقـوق   إقـرار   الأنشطة المهمة الأخرى فيما يتـصل بالـدعوة إلى          

بما في ذلك الاعتـراف بمطالبـات الأراضـي والمُـضي           والحقوق الإقليمية والحقوق المتصلة بالموارد      
  .بغير تأخير إلى حل منازعات الأراضي التي تتصل بالشعوب الأصلية
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  القطاع الخاص
 بمـــا في ذلـــك الـــشركات والمـــصارف وغيرهـــا مـــن ،كيانـــات القطـــاع الخـــاصحـــث   - ٥٦

للـشعوب  العائـدة   الأنـشطة الـتي تنتـهك حقـوق الأراضـي           القيام ب  على تجنُّب    ،المؤسسات المالية 
حلـول لمنازعـات    التوصل إلى   الأراضي للشعوب الأصلية و   بطالبات  المالأصلية مع تعزيز وحماية     

  .الأراضي على صعيد تلك الشعوب
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	7 - يشمل مفهوم حق الشعوب الأصلية في الأرض الأمور المتصلة بالأرض وبالموارد الطبيعية. وهذا ما ينعكس في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سكان وقبائل الشعوب الأصلية لعام 1957 (رقم 107) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتذكر الاتفاقية رقم 107 ”الأقاليم المعتاد سكناها“ (المادة 12 (1)، بينما تشير الاتفاقية رقم 169 إلى ”الأهمية الخاصة التي تتسم بها علاقات هذه الشعوب مع الأراضي والأقاليم بالنسبة إلى الثقافات والقيم الروحية للشعوب المعنية وبخاصة الجوانب الجماعية من هذه العلاقة“ (المادة 13(1). كما أن الاتفاقية رقم 169 توضح أن مصطلح الأراضي ” يشمل مفهوم الأقاليم الذي يغطي البيئة الإجمالية للمناطق التي تشغلها الشعوب المعنية أو تقوم باستخدامها بخلاف ذلك“ (المادة 13(2)) وهي تركّز بشكل خاص على مشاركة الشعوب الأصلية في ”استخدام وإدارة وحفظ هذه الموارد“ بما في ذلك الموارد المنجمية أو السطحية أو الحقوق في الموارد الأخرى المتصلة بالأراضي“ (المادة 15).
	8 - وقد جاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (”الإعلان“) ليتبع روح اتفاقيتي منظمة العمل الدولية، فالإعلان يستخدم عبارات ”الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد“ (المادة 25). و ”الأراضي والأقاليم والموارد“(المادتان 26 و 28) و ”الأراضي أو الأقاليم“ (المادتان 2 و 30). ويتبع الإعلان نهجاً ثقافياً وجيلياً إزاء حقوق الأراضي. كما أن الأحكام المتصلة بالأرض في الإعلان تشمل الاعتراف بحقوق الأرض والحقوق الإقليمية إضافة إلى الضمانات التي تحول دون القيام بأنشطة عسكرية وبإعادة التوطين والإبعاد إضافة إلى النصوص المتصلة بالآليات الشاملة والعادلة والمنصفة بما في ذلك الانتصاف والتعويض.
	9 - وتم التأكيد على أن حقوق الشعوب الأصلية لا تمثل فئة خاصة من الحقوق، وأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والاتفاقية رقم 169 ”لا يطرحان ولا يخترعان أي حقوق جديدة“ بل على العكس فإن هذين الصكَّين يمثلان تأكيدات لحقوق الإنسان العالمية الشاملة فيما ينطبقان على الشعوب الأصلية. وهذا يعني أنهما يضعان الحقوق الشاملة ضمن السياق بما يؤكد التزام الدول باحترام وحماية حالة الشعوب الأصلية وتلبيتها من خلال مراعاة الجوانب المشتركة لهذه الحقوق بما يؤدّي إلى تجاوز المظالم التاريخية والأنماط الراهنة من التمييز الذي تواجهه الشعوب الأصلية().
	10 - وثمة معاهدات دولية أخرى، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وكلها تضم بدورها أحكاماً تتصل بصورة مباشرة بما للشعوب الأصلية من حقوق الأراضي.
	ثالثاً - أفضل الممارسات فيما يتعلق بحل منازعات الأراضي والمطالبات بالأراضي في هضبة أراضي شيتاغونغ في بنغلاديش 
	التمييز والنقل القسري بعيداً عن الأرض والنزاع المسلح واتفاقية أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1997
	11 - تقع أراضي هضبة شيتاغونغ في جنوب شرقي بنغلاديش وهي تشارك في الحدود الدولية كلا من الهند من ناحية الشمال والشرق والجنوب (ولايتا تريبورا وميزورام) وميانمار (ولايتا شن وراخين). وهي منفصلة عن خليج البنغال في غربه من خلال مقاطعة السهول الساحلية في شيتاغونغ (ولا ينبغي الخلط بينها وبين هضبة شيتاغونغ). وتشكل المقاطعات الجبلية الثلاث وهي رانغاماتي وبنداربان وخجرشاري، أراضي الهضبة وتغطي ما مساحته 181 13 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها 231 598 1 نسمة ومنهم 53 في المائة يتسمون بالطابع ”القبلي“ حسب تقدير تعداد السكان الوطني لعام 2011.
	12 - والمنطقة المذكورة أعلاه تتميَّز عن بقية أنحاء البلاد بحكم تضاريسها سواء التي تحفل بالهضاب أو بالجبال والغابات فضلاً عن تاريخها الدستوري والإداري الفريد إضافة إلى قاطنيها من سكان الشعوب الأصلية. أما الشعوب الأصلية فتشمل شعوب الباوم والتشاك والشكما والخومي والخيانغ واللوشاي والمرما والمرو والبنخوا وتشنغيا والتريبورا. وهذه الشعوب تمثل أقليات إثنية ولغوية ودينية ضمن بنغلاديش. ومن الناحية الجسمانية فهي أكثر شبهاً بشعوب جنوب شرقي آسيا من معظم شعوب جنوب آسيا. وهي تدين بالعقائد البوذية والهندوكية والمسيحية أو العقائد الأصلية التقليدية، ومعظمها يتكلم لغات التبِت - بورما. وعلى النقيض فإن غالبية أفراد الشعب البنغلاديشي يتكلمون البنغالية وهي لغة هندو - آرية أو هندو - أوروبية. كما يدينون بالعقيدة الإسلامية وهم أقرب عرقياً إلى البلدان المجاورة غرب بنغلاديش أكثر من جيرانها إلى الشمال أو الشرق أو الجنوب الشرقي. كما أن النظام الإداري شبه الذاتي للمنطقة يضم مؤسسات ودوائر منتخبة وبيروقراطية وتقليدية().
	13 - وكانت الحرفة التقليدية للشعوب الأصلية في المنطقة هي الزراعة التحويلية المعروفة محلياً باسم ”جوم“، وهي التي أفضت إلى الاسم الأصلي للشعوب والسكان الأصليين وهو ”جوما“ أو جومو“. واليوم توجد أيضاً حِرَف لا تقوم على أساس الأرض بالإضافة إلى الزراعة التحويلية() ويرتبط الوجود والهوية الاجتماعية والثقافية والروحية لشعوب ”الجوما“ كشعوب متميزة ارتباطاً وثيقاً بالأسلاف.
	14 - وقد شكلت الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى تاريخ المنطقة وتسببت في تغيُّرات ديمغرافية وإيكولوجية أساسية. وهذه الأحداث تشمل إلحاق أراضي هضبة شيتاغونغ بالبنغال بواسطة الحكومة البريطانية في القرن التاسع العشر في انتهاك لمعاهدة الأمة إزاء الأمة لعام 1787 المعقودة بين ملك الشكما والحاكم العام البريطاني(). وقد أعقب ذلك مزيد من تآكل نظام الاستقلال الذاتي إضافة إلى إنشاء مشاريع إنمائية ضخمة وفادحة الضرر بما في ذلك التكليف بإنشاء سد كهرومائي في عام 1960 خلال الفترة التي سبقت استقلال بنغلاديش (1947-1971) مما أدّى إلى تدمير مَواطن الأسلاف وإغراق خُمسْي أراضي زراعات الأرز أساساً في المنطقة مع تشريد ثلث السكان من الشعوب الأصلية التي تسكنها(). 
	15 - وبعد أن أصبحت بنغلاديش مستقلة عن باكستان في عام 1971 في أعقاب صراع مسلَّح دام تسعة أشهر جاءت أخطر الأحداث المدمِّرة في أراضي هضبة شيتاغونغ لتشمل تمييزاً على مستوى الدولة وأنشطة عسكرية كثيفة وحركات مسلحة من أجل الحكم الذاتي وبرنامج لنقل السكان تحت إشراف الدولة. وأدّت هذه الأحداث إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن التابعة للدولة وقد تم توثيقها بدقة بواسطة العديد من آليات الأمم المتحدة (انظر E/C.19/2011/6) والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان(). ومن عام 1979 إلى الفترة 1984-1985، تم توطين ما يتراوح بين 000 200 و 000 450 من مهاجري البنغال المسلمين في منطقة أراضي هضبة شيتاغونغ مما أفضى إلى نزاعات عرقية وحالة تشريد داخلي ونزوح جماعي لنحو 000 100 من أفراد الشعوب الأصلية إلى الهند المجاورة وقد أُعيد معظمهم إلى الوطن في عقد التسعينيات ولكن الكثيرين منهم لا يزالون بغير إعادة تأهيل حتى الوقت الحالي(). وعليه، فإن غياب إعادة التأهيل وعدم التوصّل إلى حلّ عادل لمنازعات الأراضي لا يزالان بين الأسباب الرئيسية للإحباط والسخط اللذين يسودان صفوف الشعوب الأصلية في المنطقة المذكورة أعلاه.
	16 - وبعد مفاوضات امتدت لأكثر من عقد من الزمن، تمّ في 2 كانون الأول/ديسمبر 1997 توقيع اتفاق بشأن السلم والحكم الذاتي وإعادة التأهيل بين الحزب السياسي الرئيسي للشعوب الأصلية في المنطقة وهو بارباتيا شاتاغرام جانا سنغاتي ساميتي وحكومة بنغلاديش. أما الحزمة التي نتج عنها الاتفاق فقد أفضت إلى (أ) تشكيل وزارة معنية بشؤون هضبة أراضي شيتاغونغ؛ (ب) إنشاء مجلس إقليمي بالمنطقة؛ (ج) تدعيم المجالس الثلاثة على مستوى المقاطعة؛ (د) إعادة تأكيد وتدعيم دور المؤسسات التقليدية للشعوب الأصلية التي تعترف بها الدولة. (هـ) تشكيل لجنة معنية بالأراضي من أجل حل المنازعات المتصلة بالأرض و (و) إنشاء محاكم مدنية وجنائية مستقلة عن الإدارات الإقليمية والجهوية.
	17 - على أن دستورية قانون المجلس الإقليمي بالمنطقة لعام 1998 وبعض أحكام قوانين مجالسها الجهوية (المعدَّلة) لعام 1998 تم الطعن عليها أمام شُعبة المحكمة العليا، ومن ثم جاء إعلانها غير قانونية بانتظار نظر الاستئناف في شُعبة الاستئناف حيث لا يزال حكم شُعبة المحكمة العليا قائماً(). أما الأحكام الرئيسية المتصلة بالأراضي في الاتفاق فتشمل: (أ) نقل إدارة الأراضي إلى المجالس الجهوية؛ (ب) إعادة تثبيت وإعادة دمج المؤسسات التقليدية للشعوب الأصلية؛ (ج) إعادة تأهيل لاجئي جوما الدوليين والأشخاص المشردين داخلياً من الشعوب الأصلية؛ (د) إلغاء عقود إيجار الأراضي غير المشروعة لغير المقيمين؛ (هـ) حل منازعات الأراضي بواسطة لجنة معنية بالأرض (و) تقديم مِنح بشأن ملكية الأراضي إلى أبناء الشعوب الأصلية المعدمين (E/C.19/2011/6).
	18 - وفي أعقاب زيارات عديدة للمنطقة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 أبدت منظمة العفو الدولية الملاحظة التالية بشأن قضايا الأراضي: ”ما يكاد يكون الذين اجتمعت إليهم منظمة العمل الدولية خلال إجرائها بحوثها من أجل هذا التقرير على مدى سنتين - من ذكور وإناث، أو من المستوطنين البنغاليين أو من القرويين أو القادة الباهاري أو المسؤولين في الجيش/الحكومة - كانوا يشعرون بأن التصدي لمعالجة مسألة الأرض أمر جوهري بالنسبة لحل الكثير من المشاكل التي تشهدها في الوقت الحالي أراضي هضبة شيتاغونغ().
	19 - وثمة عناصر جوهرية أخرى من الاتفاق - بما في ذلك ما يتعلق منها بإنهاء النشاط العسكري أو الإبعاد القسري إضافة إلى إعادة التأهيل، وقد ظلت إلى حد كبير غير منفذة أو منقوصة التنفيذ على نحو ما تشهد به دراسات عديدة(). ومن هذه الدراسات ما تم إجراؤه بواسطة عضو سابق في المنتدى الدائم وتم تقديمها إلى الدورة العاشرة للمنتدى في عام 2011. وقد اتخذ المنتدى الدائم بعض التوصيات في تلك الدورة بما في ذلك ما يتعلق بقيام إدارة عمليات حفظ السلام بمنع الأفراد العسكريين والوحدات العسكرية، ممن ينتهكون حقوق الإنسان، من المشاركة في أنشطة حفظ السلام التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن تعلن حكومة بنغلاديش جدولاً زمنياً محدَّداً وطرائق محددة من أجل تنفيذ الاتفاق ((E/2011/43 and Corr.1, para. 102.
	لجنة حل منازعات الأراضي في أراضي هضبة شيتاغونغ

	20 - لجنة حل منازعات الأراضي في أراضي هضبة شيتاغونغ (وتعرف فيما يلي بأنها لجنة الأراضي) تم إنشاؤها لأول مرة في عام 1999 على أساس التوجيهيات الإدارية التي حلّ محلها قانون لجنة منازعات الأراضي في أراضي هضبة شيتاغونغ في عام 2001 (القانون 53 لعام 2001). وكان من المتصور أن اللجنة سوف تقدِّم حلولاً علاجية سريعة وغير مكلِّفة ومنصفة ومستدامة لمنازعات الأراضي في المنطقة. وجاء قانون عام 2001 ليتبع روح وليس نص اتفاق 1997. ومع ذلك فقد جاء هيكله والمهام التي قضى بها بصورة متوافقة، سواء مع الاتفاق وكذلك مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ولا سيما المواد 25-30.
	21 - وبرغم أن اللجنة تشكِّل عاملاً جوهرياً بالنسبة لتأمين حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي إلاّ أن الأمر يقتضي تقييم مهامها على أساس أشواط التقدم المناظرة التي تحققت فيما يتصل بالتدابير الأخرى المتعلقة بالأرض، الوارد ذكرها في اتفاق عام 1997 فضلاً عن قدرة المؤسسات المحددة للحكم الذاتي في أراضي هضبة شيتاغونغ، بما في ذلك المؤسسات التقليدية، على أن تقوم بأدوارها على النحو المتوخَّى في القوانين الصادرة بالمنطقة وفي الاتفاق المذكور أعلاه. وتتألف لجنة الأراضي في المنطقة من رئيس، وهو قاضٍ متقاعد من قضاة المحكمة العليا، وموظف مدني أقدم وممثلين عن الشعوب الأصلية من المجالس المتصلة تحديداً بالمنطقة إلى جانب الرؤساء التقليديين الذين يُنظر إليهم على أنهم الأطراف المؤتمنون على المعارف التقليدية المتصلة باستخدام الأراضي وحقوق الأراضي استناداً إلى القوانين والأعراف والعوائد والممارسات المحلية. ويقضي الباب 6(1) (ب)، من القانون 53 لعام 2001 بتخويل اللجنة أن تعلن عدم قانونية مِنح الأراضي وأن تعيد تمليكها طبقاً لـ”القوانين والعوائد“ السائدة في أراضي هضبة شيتاغونغ. وهذا يتبع روح المادة 13 (1) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 التي تؤكد على احترام القيم الثقافية والروحية للشعوب الأصلية فيما يتصل بأراضيها وأقاليمها، وكذلك المادة 26(3) من إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية التي تؤكد على ضرورة أن يتم الاعتراف بحقوق الأراضي للشعوب الأصلية ”مع مراعاة عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي“.
	22 - ويمنح القانون 53 لعام 2001 لجنة الأراضي سلطة محكمة مدنية متمتعة بمساندة تنفيذية كاملة من جانب الدولة وينص على أن قراراتها نهائية دون أن يضم أحكاماً تتعلق بالاستئناف. أما خيار المراجعة القانونية بواسطة المحكمة العليا فلا يزال مفتوحاً رغم ذلك. وهذا القانون يأتي متسقاً مع المادة 27 من إعلان الأمم المتحدة المذكور أعلاه التي تنص على ما يلي: ”تقوم الدول، جنباً إلى جنباً مع الشعوب الأصلية المعنية بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترفاً وإقراراً بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية“.
	23 - وبرغم الجوانب الإيجابية للجنة إلاّ أنها بقيت بغير فعالية في أداء مهامها منذ بدايتها في عام 1999. ثم جاءت الخلافات التي ثارت بين الرئيس الأخير والأعضاء من الشعوب الأصلية لتزيد الأمر سوءاً(). ومع ذلك فإن أهم عامل يكمن وراء هذا الركود في أعمالها إنما يتمثل في عدم اتساق القانون 53 لسنة 2001 مع اتفاق عام 1997 بما في ذلك السلطة المفرطة الموكلة إلى رئيسها فضلاً عن حالات عدم اليقين التي تتصل باختصاصاتها وبعمليات صنع القرار التي تباشرها(). أما العوامل الأخرى فتشمل غياب الموارد البشرية الكافية. وقد أرسلت المقترحات المتصلة بتعديل قانون لجنة الأراضي من جانب المجلس الإقليمي في المنطقة وهو المكلَّف قانوناً بإسداء المشورة إلى الحكومة فيما يتصل بالتشريعات الصادرة من أجل أراضي هضبة شيتاغونغ إلى الحكومات المتعاقبة منذ بدايات الألفية الثالثة وحتى عام 2012. وبعد عملية طويلة ومرهقة من التفاوض وافقت الحكومة في نهاية المطاف في تموز/يوليه عام 2013 على تعديل قانون سنة 2001(). ومع ذلك، وبرغم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون فقد أصبح واضحاً بصورة معقولة بحلول أيلول/سبتمبر 2013 أن عملية إقرار مشروع القانون تم تجميدها وإن كان الأمل أن يكون هذا التجميد مؤقتاً(). ومن المعتقد على نطاق واسع أن هذا الأمر تسببت فيه ”عناصر تشويه“ تمييزية وغير ديمقراطية موجودة في صفوف بيروقراطية الحكومة سواء المدنية أو العسكرية. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2014 أُجريت الانتخابات البرلمانية الوطنية ولكن دون مشاركة من جانب حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الوطني لبنغلاديش. ومن المأمول والمتوقع أن تعمل حكومة ما بعد الانتخابات التي تم تشكيلها في 13 كانون الثاني/يناير 2014، ويقودها مرة أخرى الحزب الذي تفاوض على الاتفاق وهو عصبة عوامي في بنغلاديش على الوفاء بتعهدها بشأن المسألة.
	24 - وبصرف النظر عن مهام لجنة الأراضي، وإن كان الأمر حيوياً لضمان حقوق الأراضي للشعوب الأصلية في أراضي هضبة شيتاغونغ، ما يتمثل في دور المؤسسات التقليدية ورؤساء النواحي وقادة الماوزا وأعيان القرى() فيما يتصل بإدارة الأراضي وإقامة العدالة. وبرغم أن قضاء الدولة مسؤول عن التعامل مع الجرائم الكبرى والمسائل المدنية التجارية فإن مهام إقامة العدالة التي تضطلع بها المؤسسات التقليدية، بما في ذلك ما يتعلق بالأمور المدنية والعرفية والجرائم الثانوية، ما زالت على حالها، وإن كان ذلك يتم ضمن حيز أضيق من حيث الاختصاص القضائي بالمقارنة مع الفترة التي كانت تحت الحكم الاستعماري البريطاني (1860 -1947)().
	25 - ويقضي الباب 8 من لائحة شيتاغونغ لعام 1900 بعد تعديلها في عام 2008 بأن جميع القضايا المدنية لا بد من نظرها طبقاً لـ”القوانين والعادات والاستخدامات القائمة“ ولكنه يحول بين محاكم الدولة وبين النظر في القضايا المتصلة بـ ”... قوانين الأسرة والقوانين العرفية الأخرى للقبائل ... التي سيتم النظر فيها بواسطة رؤساء الماوزا والأعيان“ كما يرد ذِكر السلطة القضائية للمؤسسات التقليدية بدورها في العديد من اللوائح الأخرى المتعلقة بأراضي هضبة شيتاغونغ سواء منذ فترات ما قبل الاتفاق أو فترات ما بعد الاتفاق(). وقد أدى عدد من أحكام المحكمة العليا في بنغلاديش إلى الإعلان بصورة قاطعة بأن القوانين العرفية الشخصية لقبائل المنطقة المذكورة لا يمكن بالقطع أن يتم التدخل فيها()، وأن على مسؤولي إدارة الأراضي والموظفين القضائيين أن يصدروا شهادات استخلاف بالتشاور مع أعيان النواحي ورؤساء الماوزا(). وبرغم أن صحة لائحة أراضي هضبة شيتاغونغ كانت موضع اعتراض في قضية سبق رفعها إلى المحكمة العليا فما زال الحكم قائماً بانتظار الاستئناف().
	26 - وتستند سلطة المؤسسات التقليدية في إدارة الأراضي إلى الموروث من القوانين والأعراف والاستخدامات والممارسات التي تسبق من حيث تاريخها إلحاق أراضي هضبة شيتاغونغ بالبنغال بواسطة الحكومة الاستعمارية البريطانية في عام 1860(). كما أن العوائد والاستخدامات مدرجة ضمن تعريف القانون في المادة 152(1) من الدستور الوطني، وهي أيضاً موضع اعتراف ضمني من جانب لائحة أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1900(). أما قانون لجنة الأراضي لعام 2001 فيعيد التأكيد على دور المؤسسات التقليدية من خلال الاعتراف صراحة بصلاحية القانون العرفي وبضمّ رؤساء النواحي بوصفهم أعضاء في لجنة الأراضي.
	رابعاً - أفضل الممارسات فيما يتعلق بحل منازعات الأراضي والمطالبات بالأراضي في الفلبين
	الشعوب الأصلية بالفلبين
	27 - تشكل الفلبين مثالاً آخر على نضالات الشعوب الأصلية من أجل حقوق الأراضي وتقرير المصير. وهي أرخبيل يضم نحو 100 7 جزيرة. ولكن التقديرات المستكملة والدقيقة فيما يتعلق بالسكان من الشعوب الأصلية غبر متوافرة. ومع ذلك ففي تعداد عام 1995 كان تقدير عدد السكان من الشعوب الأصلية يصل إلى نحو 12.8 مليون نسمة بما يمثل نسبة 17 في المائة من مجموع السكان ويشكِّل 110 من الفئات الإثنو/لغوية المختلفة. أمّا أغلبية سكان الشعوب الأصلية فهي موزّعة على النحو التالي: منداناو 61 في المائة، لوزون، 36 في المائة، وفيزاياس، 3 في المائة(). ويتركز السكان من الشعوب الأصلية في خمس مناطق رئيسية: منطقة كورديليرا الإدارية في جزيرة لوزون حيث تُعرف الشعوب الأصلية في عمومها باسم الإيجورت، وفي جزيرة منداناو المعروفة حالياً باسم بنغسامورو حيث تعرف الشعوب الأصلية باسم لومادز ثم جزيرة مندورو التي يسكنها أساساً شعب المنجيان وجزيرة بالاوان التي درج على سكناها مجتمع بالاوان.
	الكفاح من أجل تقرير المصير والدفاع عن مناطق الأسلاف
	28 - شهدت الشعوب الأصلية في الفلبين تاريخاً طويلاً من معاناة التمييز على يد سلطات الدولة مما أفضى إلى الإبعاد عن الأراضي وإلى إعادة التوطين القسري والتهميش الشديد. وكما هو الحال في أراضي هضبة شيتاغونغ في بنغلاديش، فقد خضعت تلك الشعوب إلى ما يوصف بأنه ”العدوان الإنمائي“() مما أدى إلى تعبئة جماهيرية دفاعاً عن الحيز الموروث عن الأسلاف وعن حقوق الأراضي بما في ذلك ما شهدته الكورديليراس حيث أفضى مشروع سدّ شيكو إلى التشريد الإجباري لعدد يبلغ 000 100 نسمة في عقد السبعينيات من القرن العشرين.
	29 - ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين ظلّت حكومة الفلبين تشجّع التعدين الذي بلغ ذروته بصدور قانون التعدين لعام 1995، وهذا القانون قضى بسلطة كاسحة تتمتع بها شركات المناجم، وأدى إلى تيسير الحوافز المالية والقانونية لصالح الاستثمار الأجنبي. ومن ثم تواصلت عمليات التعدين بغير هوادة عبر البلاد دون أي تشاور مسبق فضلاً عن الموافقة من جانب المجتمعات المحلية المعنية، وغطى ذلك ما يقرب من 000 850 هكتار من الأرض أي نحو 2.8 في المائة من مجموع مساحة البلاد ومنها رقعة كبيرة من مناطق الأسلاف وأراضي الشعوب الأصلية(). وقد حمَّلت الشعوب الأصلية المسؤولية على عاتق الشركات إزاء ما حدث من تدمير ثقافاتها الغنية حيث يقال إن بعض عناصر تلك الثقافات حلت محلها قيم وممارسات متدنية ومنها مثلاً إدمان الكحوليات وممارسة القمار والبغاء().
	التدابير الدستورية وقوانين حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 واللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية
	30 - لأول مرة قضى دستور الفلبين لعام 1987 بالاعتراف صراحة بهوية وحقوق الشعوب الأصلية التي وصفت بأنها ”المجتمعات المحلية الثقافية الأصلية“. ونص الدستور على تشكيل مناطق للحكم الذاتي في كورديليراس وفي منطقة منداناو المسلمة (التي أُعيدت تسميتها منذ ذلك الحين لتصبح منغسامورو). وفي عام 1997، وهو نفس العام، الذي شهد توقيع اتفاق أراضي هضبة بنغلاديش، كما شهد توصّل حكومة الهند إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع محاربي ناغا من الشعوب الأصلية، صدر قانون حقوق الشعوب الأصلية في الفلبين فأدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية التي تم تكليفها بحماية وتعزيز رفاه الشعوب الأصلية. وقوبل صدور القانون المذكور باحتفال واسع النطاق في الفلبين بفضل تدابيره الحمائية المتصلة بأربع ”حِزم“ من الحقوق: (أ) المناطق والأراضي التي تناهت عن الأسلاف، (ب) الحكم الذاتي والتمكين، (ج) العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، و(د) التكامل الثقافي(). وفي واقع الأمر، تُعد الفلبين، فضلاً عن أستراليا وبوليفيا، من البلدان القلائل التي لديها لائحة خطيّة بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة المعترف بها بموجب القانون الوطني().
	اللجنة الوطنية المعنية بالموافقة الحرة والمسبقة للشعوب الأصلية والمستنيرة وتنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية
	31 - أدّى الأمر الإداري لعام 1998 الصادر عن اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية طبقاً لقانون حقوق الشعوب الأصلية، إلى أن أصبح من الأمور الملزمة الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جميع أفراد أي مجتمع من الشعوب الأصلية فيما يتعلق بأنشطة التعدين التي تمارَس على صعيد مناطق وأراضي أسلافها(). وصدرت تعليمات واضحة فيما يتصل بإجراء التشاور واتباع الممارسات العرفية وذلك طبقاً للمادة 32 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تنصّ على ضرورة اتباع عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ”قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضي [الشعوب الأصلية] أو أقاليمها ومواردها الأخرى ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى“. وبرغم هذه الشروط القانونية فهناك ادعاءات بأن الموافقة المذكورة كانت في بعض الأحيان لا تعدو مجرد إجراء شكلي حيث لا يتم تنفيذ عملية التماس الموافقة المذكورة أعلاه من جميع جوانبها(). وفي بعض الأحيان كان الذي يتم هو ”هندسة“ الموافقة(). وعلى خلاف الحالة بالنسبة للجنة أراضي هضبة شيتاغونغ، يتم اختيار أعضاء لجنة الفلبين المعنية بالشعوب الأصلية بمعرفة مكتب الرئيس دون أي ضمان بتمثيل مباشر وكافٍ للشعوب الأصلية مما يؤدي إلى مزيد من تعقيد الأمور.
	32 - على أن الحالة الشاملة ما لبثت أن تحسنت بعد عام 1997 عندما صدر قانون حقوق الشعوب الأصلية وإن ظلت بعض الثغرات قائمة سواء من الناحية القانونية أو الناحية التشغيلية. وكان النظر إلى شركات التعدين على أنها تتعامل مع القانون، ومع ما يتصل بذلك من شروط قانونية بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على أنها عقبات. بل أن دستورية قانون حقوق الشعوب الأصلية تعرضت للطعن أمام المحكمة الدستورية حيث سيقت ادعاءات بأن الأمر أدى إلى إنهاء سلطة الدولة على الموارد الطبيعية(). ورغم أن القضاة انقسمت آراؤهم إلا أنه تم تأييد القانون في نهاية المطاف. وعلى أية حال يقال أن مثل هذه المحاولات الرامية إلى النيْل من القانون أدّت إلى إضعاف موقف اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه بشأن أمور كثيرة من بينها الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. ومن المعتقد أن التوجيه الإداري الصادر عن اللجنة وهو الأمر الإداري رقم 1998-3“، صدر بفعل تأثير جماعات الضغط في مجال التعدين. ويذكر هذا الأمر أن شركات التعدين التي تكون قد تلقت الموافقة على ممارسة أنشطتها قبل تنفيذ القانون لن يُطلب إليها اتباع إجراءات الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وعلى ذلك طلب النقّاد صرف النظر عن قانون التعدين وإتاحة المزيد من الاستقلالية للجنة الوطنية مع تقليل الاعتماد على الحكومة الوطنية.
	33 - ويأتي إصدار شهادات بحقوق ملكية مناطق الأسلاف وشهادات حقوق ملكية أراضي الأسلاف في مقدمة المهام التي كُلِّفت اللجنة بالاضطلاع بها. وبحلول عام 2007 أفيد بأن اللجنة أصدرت شهادات ملكية المناطق المذكورة لما يقرب من 0.95 مليون هكتار، وشهادات ملكية الأراضي المذكورة أعلاه بالنسبة إلى 800 4 هكتار آخر من واقع المساحة البالغة 2.9 مليون هكتار التي تم تسجيل مطالبات بالنسبة لها(). ولكن تعرضت اللجنة للانتقاد إزاء عجزها عن البتّ في جميع المطالبات سواء بحقوق المناطق أو حقوق الأراضي، ويُدّعى بأنها تنحو نحو إنفاق المزيد من الأموال على الأمور الإدارية بأكثر من إنفاقها على الأنشطة المبذولة على الصعيد الميداني. ومع ذلك، فبرغم أن أعمالها قد لا تكون قد لبّت توقعات الكثيرين، في ضوء الصعوبات التي تواجهها في مجالات الميزانية أو المجالات اللوجستية أو الموارد البشرية، إلاّ أن إنجازات اللجنة في إصدار شهادات حقوق الأراضي أو شهادات حقوق المناطق يمكن اعتبارها أكثر من مجرد متواضعة إن لم تكن مرموقة.
	34 - وبالإضافة إلى إصدارها الشهادات المذكورة أعلاه، فهناك جانبان آخران مهمان من أعمال اللجنة وهما (أ) إقرار نموذج لمجتمعات مناطق الأسلاف من خلال التنمية والسلم و (ب) إنفاذ حقوق الإنسان وتيسير سُبل التمكين لصالح الشعوب الأصلية بما في ذلك ما يتم من خلال سلطتها شبه القضائية(38). ومع ذلك، فمن بين هذه المهام، فضلاً عن عملية سندات الملكية، ما يشمل تعقيدات إجرائية لا لزوم لها، وتتصل بطلب سندات وثائقية وغير ذلك من الشهادات الداعمة وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على عاتق المجتمعات المحلية النائية. وفي هذا الصدد يبدو نظام أراضي هضبة شيتاغونغ أكثر ملاءمة بكثير بالنسبة للشعوب الأصلية.
	خامساً - مقارنة نُظم حقوق الأراضي ومطالبات الأراضي للشعوب الأصلية في الفلبين وفي أراضي هضبة شيتاغونغ، بنغلاديش
	35 - توضح المناقشة الواردة فيما سبق من فقرات أن كلاً من نظام أراضي هضبة شيتاغونغ ونظام الفلبين فيما يتصل بحقوق أراضي الشعوب الأصلية يتسم بالعديد من الملامح الشديدة الإيجابية. وتشمل مكامن القوة في الفلبين: (أ) الاعتراف الرسمي كحقوق الأراضي وبالإدارة الذاتية المتعارف عليها، (ب) التأكيد على ذلك في الدستور، (ج) منح سندات الملكية الرسمية و(د) الالتزام بمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. أما أوجه الضعف فتشمل (أ) قصور مشاركة الشعوب الأصلية عند مستويات صنع القرار؛ (ب) التعقيدات البيروقراطية والإجرائية؛ (ج) القصور في اتباع عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة و (د) السلبيات التي تشوب مجالات التمويل والنواحي اللوجستية في أعمال اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية.
	36 - أما في نظام أراضي هضبة شيتاغونغ، فتغيب بعض الأوجه الإيجابية التي يتسم بها النظام الفلبيني أو يلوح فيها القصور بما في ذلك الاعتراف الدستوري والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وبالإضافة إلى ذلك فقد أدّى عدم تنفيذ الأحكام الجوهرية من اتفاق 1997، بما في ذلك تعديل القوانين المتعلقة باللجنة، والتراجع عن المسائل المتصلة بإدارة الأراضي، إلى تدمير عملية كان يمكن أن تكون سليمة من حيث الاعتراف بمطالبات الأراضي وتسوية منازعات الأراضي. ولكن من بين أقوى ملامح نظام هضبة شيتاغونغ ما يتمثل في الاعتراف الجوهري وغير المقيد بالحقوق العرفية في الأراضي على نحو ما تقضي به اللوائح، مقترناً بدور المؤسسات التقليدية وغيرها من المؤسسات القائمة في شيتاغونغ في مجالات الحكم الذاتي وإدارة الأرض. فالمطلوب هو موافقة المؤسسات المذكورة أعلاه بالنسبة لجميع سندات ملكية الأراضي وحالات نقل الأراضي. وهو ما يتم أيضاً منذ عام 1998، وكذلك في حالة الاستحواذ الإجباري بواسطة الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فالمؤسسات المحددة في أراضي هضبة شيتاغونغ تتمتّع باستقلالية ذاتية فيما يتعلّق بإضفاء الطابع الرسمي على قطع الأراضي المشاعية والسكنية المستخدمة حسب العرف المتبع(). وقد تم بمعرفة كاتب الدراسة توصيف نظام من هذا القبيل في مواقع أخرى باعتباره ”درعاً“ إن لم يكن ”سيفاً“لحماية حقوق أراضي الشعوب الأصلية() كذلك يضفي النظام مزيداً من الإنصاف في العلاقات غير المتسقة عادةً بين القانون العرفي من ناحية وبين اللوائح القانونية من الناحية الأخرى، ثم بين سلطات الشعوب الأصلية من جانب ومسؤولي الدولة من الجانب الآخر بما يؤدي إلى تمكين قادة الشعوب الأصلية من جعل ”ساحة اللعب“ أكثر ”تكافؤاً“().
	37 - ويعرض الجدولان 1 و 2 أدناه بإيجاز أوجه القوة والضعف النسبية لنظامي الفلبين وأراضي هضبة شيتاغونغ فيما يتصل بالمطالبات بالأراضي ومنازعات الأراضي المتعلقة بالشعوب الأصلية. 
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	41 - يعرض نظاما الفلبين وأراضي هضبة شيتاغونغ - بنغلاديش، وقد جرت مناقشتها أعلاه، معالم نُظم فعالة، أو على الأقل يمكن أن تكون فعالة بالنسبة إلى المطالبات بالأراضي وحل منازعات الأراضي المتعلقة بالشعوب الأصلية برغم أن كليهما يشوبهما سلبيات تحتاج إلى العلاج. ومع ذلك فهذه الدراسة تذهب إلى أن النظامين المذكورين يمثلان نماذج يتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، ومن ثم فهُما لا يشكلان نماذج ”نظرية“ مجرَّدة من الحقائق العملياتية. وينطبق نفس الشيء على النُظم القائمة في شمال شرقي الهند وفي ولايتي صباح وساراواك في ماليزيا. ويمكن للدراسات التفصيلية بشأن هذين النظامين أن تطرح أفكاراً عملية يصار إلى تنفيذها في مواقع أخرى، باعتبار أن الاعتراف الفوري بمطالبات الأراضي للشعوب الأصلية وحل المنازعات الناشبة بشأن الأراضي يؤديان في الأجل الطويل إلى الحد من النفقات ومن الجهود المبذولة من جانب الحكومات بما يفضي إلى سلام مستدام وإلى تحسين العلاقات بين الشعوب الأصلية والدولة ذات الصلة، مع تيسير القيام بتنمية شاملة وموجَّهة نحو الشعب وسليمة بيئياً ومراعية للنواحي الثقافية في ظل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب والمجتمعات المحلية المعنية.
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	42- التوصيات التالية مطروحة على الحكومات وعلى منظومة الأمم المتحدة والوكالات الإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية، وعلى المؤسسات المالية ومؤسسات البحوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية.
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	43 - حثّ حكومة بنغلاديش على الوفاء بتعهداتها وبالنهوض بالمسؤوليات السياسية والقانونية التي تضطلع بها من أجل تعديل قانون لجنة أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 2001 طبقاً لتوصيات المجلس الإقليمي للمنطقة المذكورة.
	44 - حثّ حكومة بنغلاديش على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من أحكام اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1997 على النحو الذي تم التركيز عليه في تقرير المنتدى الدائم في دورته العاشرة (انظر E/2011/43 و Corr.1 الفقرتان 102 و 103) بما في ذلك نقل السلطة الكاملة عن إدارة الأراضي إلى المجالس الجهوية في المنطقة وإعادة تأهيل من لم يتم تأهيلهم من لاجئي جوما وسكان الشعوب الأصلية المشرَّدين داخلياً مع تجريد المنطقة من الأسلحة بصورة فعّالة.
	45 - حثّ حكومة الفلبين على اتخاذ الخطوات الرامية إلى حل المشاكل القانونية والإجرائية واللوجستية والمالية التي تواجهها اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية بما في ذلك ما تضطلع به اللجنة المذكورة من أعمال بشأن إتاحة شهادات التملك على مستوى مناطق أو أراضي الأسلاف. وعليها أن تيسِّر قيام اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية بمهامها في استقلال ذاتي بعيداً عن عوامل نفوذ السياسيين أو الشركات. كما يتطلّب الأمر إلغاء الاستثناءات من قاعدة الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة بشأن امتيازات التعدين السابقة على صدور قانون حقوق الشعوب الأصلية.
	46 - حث حكومة الفلبين على تيسير تدعيم هيئات الحكم المحلي في المناطق والنواحي التي تسكنها الشعوب الأصلية بما في ذلك العمل على سنّ وتنفيذ قوانين أساسية تتصل بالحكم الذاتي الإقليمي في مناطق كورديلراس بالمشاركة مع الشعوب الأصلية المعنية وفي إطار موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
	47 - حث اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية على أن تكفل الاتباع الدقيق لعملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة طبقاً لقانون حقوق الشعوب الأصلية والقوانين العرفية المعنية، فيما يتصل بمنح شهادات سندات ملكية مناطق الأسلاف وأراضي الأسلاف، مع تعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في جميع الأنشطة ذات الصلة وعلى الأصعدة كافة. وعليها أن تنقِّح الممارسات الإجرائية التي تتسبب في أعباء لا لزوم لها من حيث الإثبات وتتحملها المجتمعات المحلية بما في ذلك المستندات الداعمة من أجل البتّ في مطالباتها.
	48 - حث الحكومات في آسيا وسائر المواقع على دراسة المطالبات بالأراضي ونُظم حل منازعات الأراضي في مناطق عديدة من بينها أراضي هضبة شيتاغونغ في بنغلاديش ثم في الفلبين ومن أجل التوصُّل إلى أفكار قابلة للتنفيذ بشأن هذه الأمور التي تتصل بأحوالها.
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	49 - على وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إضافة إلى صناديقها وبرامجها بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، أن تعترف بأهمية الحل الفوري والمِنصف والشامل لمطالبات ومنازعات الأراضي التي تتعلق بالشعوب الأصلية، وأن تراعي اتباع الممارسات الجيدة القائمة بما في ذلك تلك المشار إليها في هذه الدراسة في سياساتها وتوجيهاتها التشغيلية وفي أنشطتها وممارساتها.
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	50 - على الوكالات الإنمائية الثنائية أن تراعي اتباع أفضل الممارسات المطروحة في هذه الدراسة إضافة إلى التجارب الأخرى ذات الصلة، وأن تيسِّر سُبل الحل المنصف لمطالبات الأراضي ومنازعات الأراضي للشعوب الأصلية من خلال المشاريع والبرامج التي تقوم بتمويلها.
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